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افتتحــــت الجلســــة الســــــاعة ١٠/٢٠. 
البنـــــــد ١٦٢ مـــــــن جـــــــدول الأعمـــــــال: تقريـــــــر لجنــــــــة 
القــــانون الــــدولي عــــن أعمــــال دورــــا الثالثــــة والخمســــــين 

 (Corr.1و A/56/10) (ـــــــــــــابع (ت
ــــــــاريع  الســــــيد كــــــانو (ســــــيراليون): قــــــال إن مش - ١
المــــــواد الــــــتي اعتمدــــــا لجنــــــة القــــــــانون الـــــــدولي بشـــــــأن 
ـــــــال غــــــير المشــــــروعة دوليــــــا  مســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفع
تشــــكل نصــــا شــــاملا ومتوازنــــــا. واللجنـــــة جديـــــرة بالثنـــــاء 
ـــــــده  لتصديـــــها لأكـــــثر المســـــائل خلافيـــــة. غـــــير أن وفـــــد بل

ــــض الأحكـــام تتطلـــب المزيـــد مـــن الإهتمـــام.  يــرى أن بع
ــــــــــــانون الـــــــــــدولي، في  وأضــــــــــاف أن لجنــــــــــة الق - ٢
ــــــــة  معـــــــرض محاولتـــــــها التميـــــــيز بـــــــين الإخـــــــلالات العادي
والإخــــــلالات بقواعــــــد ذات طــــــابع أساســــــي، طرحــــــت في 
ــــــم الدوليـــــة والجنـــــح الدوليـــــة الـــــتي  الأصــــل مفــــهومي الجرائ
ترتكبــــها الدولــــة، ولكنــــــها، حكمـــــة منـــــها، قـــــررت بـــــدلا 
مـــــن ذلـــــك أن تشـــــير إلى الإخـــــلالات الخطـــــيرة بالتزامـــــــات 
تجـــاه اتمـــع الـــدولي ككـــل. وقـــد رحـــــب وفــــد بلــــده ــــذا 
ـــــــرب عــــــن شــــــكوكه إزاء دقــــــة هــــــذا  النـــــهج، ولكنـــــه أع
المصطلــــح. والصياغــــــة التوفيقيـــــة للفقـــــرة ١ مـــــن المـــــادة ٤٠ 
ــــــــارا إلى  الحاليــــــة تتصــــــدى لبعــــــض هــــــذه الشــــــواغل بإش
إخــــلال خطــــير مــــن جــــانب دولــــة بــــالتزام ناشــــئ بموجـــــب 
ــــــام؛ وهـــــو  قــــاعدة قطعيــــة مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي الع
اختيــــــار حكيــــــم مــــــن حيــــــث أن اتفاقيــــــة فيينــــــا لقــــــانون 
ـــــــــدل  المعــــــــاهدات والإجتــــــــهادات القانونيــــــــة لمحكمــــــــة الع
ــــــة تعريفـــــا كافيـــــا.  الدوليــــة تعــــرف مفــــهوم القواعــــد القطعي
ـــــــير" كمــــــا هــــــو وارد في  هـــــذا إلى أن تعريـــــف لفظـــــة "خط
ــــــــادة ٤٠ يســـــــتند إلى أفكـــــــار واســـــــعة  الفقــــــرة ٢ مــــــن الم

ـــــانون الــــدولي.  الإنتشـــار في الق

وذكــــر أن وفــــد بلــــده يرحــــب مــــــع ذلـــــك  بـــــأي  - ٣
صياغـــــة تحـــــول دون أن يصبـــــح تقييـــــم خطـــــــورة الإخــــــلال 
ـــــــد أن أشــــــار إلى أن تعبــــــير "اتمــــــع  قـــــرارا اعتباطيـــــا. وبع
الـــــدولي ككـــــل" اســـــتبقي في عـــــدد مـــــن المـــــواد الأخــــــرى، 
قـــال إن وفـــد بلـــــده غــــير مقتنــــع بــــأن الخــــروج عــــن تعابــــير 
اتفاقيــــة فيينـــــا أمـــــر صحيـــــح. وأيـــــا كـــــانت التعابـــــير الـــــتي 
تعتمـــد، فـــــإن اعتمادهــــا ينبغــــي، علــــى أيــــة حــــال، ألا يخــــل 
بمــــا ينشــــــأ مـــــن حقـــــوق للأشـــــخاص أو للكيانـــــات نتيجـــــة 
لمســـؤولية الدولـــة، وذلـــك وفقـــا لمـــــا هــــو منصــــوص عليــــه في 

الفقـــرة ٢ مـــن المـــــادة ٣٣. 
ومضـــــى قـــــائلا إن وفـــــد بلـــــده يرحـــــــب بمــــــا ورد  - ٤
في المشــــــروعين النــــــهائيين للمــــــــادتين ٣ و٣٢ مـــــــن تـــــــأكيد 
علـــــى مبـــــدأ عـــــدم ورود القـــــانون الداخلـــــي. وإدراج هـــــــذا 
المبــــدأ يعــــبر عــــــن قـــــاعدة جيـــــدة الإســـــتقرار، وهـــــو يوفـــــر 
حــــافزا للــــــدول علـــــى جعـــــل تشـــــريعاا الداخليـــــة مطابقـــــة 

للمعايـــير الدوليـــــة. 
وتطــــــرق إلى التدابــــــير المضــــــادة، فقــــــال إن أهــــــــم  - ٥
ـــــو كفالــــة التــــوازن بــــين الحاجــــة  صعوبـــة فيمـــا يتعلـــق ـــا ه
ــــــع  إلى المرونـــــة والفعاليـــــة مـــــن جهـــــة، وبـــــين الرغبـــــة في من
التعســـــف في اســـــتعمالها مـــــن جهـــــة أخـــــــرى، ولاســــــيما إذا 
كــــــانت موجهــــــة ضــــــد الـــــــدول الأصغـــــــر أو الأضعـــــــف. 
ـــــــــل خطــــــــوة إلى  ورأى أن المشـــــــاريع النهائيـــــــة للمـــــــواد تمث
الأمــــام بالمقارنــــة مــــع نصوصــــها الســــابقة مــــن حيــــــث أـــــا 
تحــــدد الإلتزامــــات الــــتي لا تتــــأثر بالتدابــــــير المضـــــادة (المـــــادة 
٥٠)، وتعــــــترف بمبــــــدأ التناســــــب (المــــــادة ٥١)، وتشـــــــترط 
ـــــــال الدولــــــة المســــــؤولة  إـــــاء التدابـــــير المضـــــادة حـــــال امتث
ـــــــــــر عمومــــــــــا بعــــــــــض  لالتزاماـــــــــا (المـــــــــادة ٥٣)، وتوف
الضمانـــــات الهامـــــة ضـــــــد التعســــــف في اســــــتعمال التدابــــــير 

المضــــادة. 



3 01-61696

A/C.6/56/SR.14  

واســــــتدرك قــــــائلا إن وفــــــــده لا يـــــــزال يســـــــاوره  - ٦
ــــــــــم الإنفـــــــــرادي لمشـــــــــروعية التدابـــــــــير  القلــــــــق إزاء التقيي
المضـــــــادة. يضـــــــاف إلى ذلـــــــــك أن مــــــــن شــــــــأن بعــــــــض 
الضمانــــات الــــواردة في المــــــادة ٥٢ أن تنتقـــــص مـــــن مرونـــــة 
التدابـــــير المضـــــادة ومـــــن فعاليتـــــها. مـــــن ذلـــــك أن تطَلُّـــــــب 
ـــــــرة ١ (ب) مــــــن المــــــادة ٥٢،  الإخطـــــار والتفـــــاوض في الفق
ـــــــدولي؛  مثـــــلا، يفـــــرض التزامـــــا لا يعـــــترف بـــــه القـــــانون ال
ـــــــادة  كمــــــا أن الحظــــــر الــــــوارد في الفقــــــرة ٣ (ب) مــــــن الم
٥٢ ضـــد اتخـــاذ التدابـــــير المضــــادة حــــين يكــــون الــــتراع قيــــد 
نظــــر محكمــــة يبــــدو منافيــــا لإمكانيــــة اتخــــاذ تدابــــير مضـــــادة 
ـــــى الوجــــه الــــذي تتيحــــه، عــــن صــــواب، الفقــــرة  عاجلـــة عل

٢ مـــن المـــــادة ٥٢. 
وفيمــــــا يتعلــــــق بمســــــألة التدابــــــير المتخــــــــذة مـــــــن  - ٧
ــــــة خـــــلاف الدولـــــة المضـــــرورة، قـــــال إن وفـــــد  جــــانب دول
بلـــــده يرحـــــب بالصياغـــــة الجديـــــدة للمـــــــادة ٥٤ في شــــــكل 
شــــرط اســــتثناء أقــــل احتمــــالا لأن يكــــون محــــــل تعســـــف في 
الإســــتعمال مــــــن الصياغـــــة الســـــابقة ولكنـــــه يـــــترك البـــــاب 
ــــــــدول في  مفتوحــــــا لإمكانيــــــة ردّ جمــــــاعي تضطلــــــع بــــــه ال
إطـــار الأمـــم المتحـــدة علـــــى ســــبيل المثــــال. وبــــالرغم مــــن أن 
ـــــرى  هنـــاك عـــدة مـــواد تتطلـــب التحســـين، فـــإن وفـــد بلـــده ي

أن الفصـــل الثـــاني مفيـــد إجمـــالا وينبغـــي اســــتبقاؤه. 
وأعــــرب عــــن تــــأييد وفــــده للتوصيــــة الــــــتي تدعـــــو  - ٨
ــــــانون الـــــدولي ـــــا الجمعيـــــة العامـــــة إلى أن تحيـــــط  لجنــــة الق
علمـــا بمشـــاريع المـــواد في قـــرار ترفَـــق بـــــه المــــواد، قــــائلا إنــــه 
ســــــيكون مســــــتعدا للنظــــــر، في مرحلــــــة لاحقــــــة، في أمـــــــر 

ــــى إعـــداد اتفاقيـــة بشـــأن مســـؤولية الـــدول.  التفــاوض عل
الســـــيد غوميـــــــس روبليــــــدو (المكســــــيك): قــــــال  - ٩
إن مشــــاريع المــــــواد الـــــتي اعتمدـــــا لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي 
هــــي أنقــــى إعــــلان متوفــــر للقواعــــد الــــتي تنظــــــم مســـــؤولية 

الــــدول عــــن الأفعــــــال غـــــير المشـــــروعة دوليـــــا، كمـــــا أـــــا 
تشـــكل عمـــلا لا يقـــدر بثمـــن مـــــن أعمــــال تدويــــن القــــانون 
ـــــــواد تحــــــاول  الـــــدولي وتطويـــــره التدريجـــــي. وأضـــــاف أن الم
أن تكفـــل التـــوازن بـــين وجـــهات نظــــر متعارضــــة هــــي محــــل 
ــــــدولي  مناقشـــــات جمـــــة في مجـــــال مـــــن مجـــــالات القـــــانون ال
آخــــذ في التطــــور الســــريع ويــــــتزايد فيـــــه الشـــــعور بالحاجـــــة 

إلى القواعــــد والمعايـــــير. 
ـــــــواد، شــــــأا في ذلــــــك  وأردف قـــــائلا إن هـــــذه الم - ١٠
ــــــل مـــــا هـــــو نتـــــاج للحلـــــول الوســـــط، تفســـــح  كشــــأن ك
لســـوء الحـــظ  شـــيئا مـــن اـــــال للشــــك والتحفــــظ. وأخطــــر 
نقـــــص فيـــــها هـــــو خلوهـــــا مـــــن أحكـــــام تتعلـــــق بتســـــــوية 
المنازعــــات، الأمــــر الــــذي يبــــدو علــــى أحســــن الإحتمـــــالات 
منافيـــــا للبصـــــر الســـــليم بـــــالأمور وعلـــــى أســـــوأها تســــــليما 
قَدريــــا بــــأن الدولــــة المضــــــرورة ســـــتلجأ لا محالـــــة إلى اتخـــــاذ 
ـــــــع  تدابيرهـــــا الخاصـــــة. وأوضـــــح أن وفـــــد بلـــــده غـــــير مقتن
بالحجــــة القائلــــة بــــأن الأحكــــام المتعلقــــة بتســــوية المنازعـــــات 

ليــس لهــا مكــان إلا لــو اتخــذت المــــواد شـــكل اتفاقيـــة. 
ـــــــده  وفيمـــــا يتعلـــــق بالمـــــادة ٢٥، قـــــال إن وفـــــد بل - ١١
يتفــــــق مــــــع لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي علــــــى أن الضــــــرورة 
باعتبارهــــــا مــــــبررا لنفــــــي عــــــدم المشــــــروعية هــــــي حالــــــــة 
اســــتثنائية يجــــب أن تخضــــع لشــــروط محـــــددة بصرامـــــة منعـــــا 
ـــــيما  لإمكانيــــة إســــاءة اســــتعمالها مــــن جــــانب الــــدول، ولاس
ـــــــذاتي لعبــــــارتي "مصلحــــــة أساســــــية"  بـــــالنظر إلى الطـــــابع ال
ــــــن  و"خطـــــر جســـــيم ووشـــــيك". ولا يجـــــوز في أي حـــــال م
الأحـــــوال أن تكـــــون الدولـــــة الـــــتي تحتـــــج بـــــالضرورة هــــــي 
ــــــا، كمـــــا لا يجـــــوز  الحَكَــــم الوحيــــد الــــذي يقضــــي بوجوده
أن يعتـــــبر بـــــــأي شــــــكل مــــــن الأشــــــكال أن هــــــذه المــــــادة 
تضفـــــي مشـــــروعية علـــــى مفـــــاهيم معينـــــــة، مثــــــل مفــــــهوم 
الدفــــاع التحســــبِي، ليــــس لهــــا جــــذور راســــخة في القواعــــــد 

المتعلقـــة باســـتعمال القـــوة وتعريـــــف العــــدوان. 
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ـــــــائلا مــــــع أن لجنــــــة القــــــانون الــــــدولي  ومضـــــى ق - ١٢
حســـنت صياغـــة الفصـــــل الثــــالث مــــن البــــاب الثــــاني بشــــأن 
الإخــــــــلالات الخطــــــــيرة بالتزامــــــــات بمقتضــــــــى القواعــــــــــد 
ـــــــزال توجــــــد  القطعيـــــة للقـــــانون الـــــدولي العـــــام، فإنـــــه لا ت
مشـــــاكل تتعلـــــق بالمـــــادتين ٤٠ و٤١. مـــــن ذلـــــك أن وفــــــد 
ــــــا  بلــــده لا يمكنــــه أن يوافــــق علــــى أن مــــن المســــلم بــــه حالي
أن جميـــــع الـــــدول ملزمـــــة بالتعـــــاون علـــــى إـــــاء الإخــــــلال 
الخطـــــير بقـــــاعدة قطعيـــــة مـــــــن قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي. 
ـــــــــة المســــــــتخدمة في الفصــــــــل تغــــــــري  والتعابـــــــير الفضفاض
بالتعســــف في اســــــتعمال التدابـــــير المضـــــادة وتتجـــــاهل نظـــــام 
الأمـــــــن الجمـــــــاعي المنصـــــــوص عليـــــــه في ميثـــــــاق الأمـــــــــم 
المتحــــــدة. ومــــــع أن تعبــــــير "القواعــــــد القطعيــــــــة للقـــــــانون 
الــــدولي" أدق مــــن تعبــــير "التزامــــات تجــــــاه اتمـــــع الـــــدولي 
ـــــــه لا  ككـــــل"، فإنـــــه قـــــابل للتفســـــير الـــــذاتي بـــــالنظر إلى أن
ـــــــــالقواعد  تتوفـــــــر حـــــــتى الآن قائمـــــــة جيـــــــدة التحديـــــــد ب
القطعيـــــة. هـــــذا إلى أن التعبـــــير الأســـــبق اســـــتبقي في الكثــــــير 

مــن مشــــاريع المـــواد.  
وذكـــر أن وفـــــد بلــــده يخشــــى أيضــــا مــــن أن لجنــــة  - ١٣
القــــانون الــــدولي، بتحديدهــــا لـــــ "الإخــــلال الخطــــير" كعتبـــــة 
لتطبيـــق المـــواد، فــــهي إنمــــا تعــــني ضمنــــا أن هنــــاك فئــــة مــــن 
الإخــــــلالات "غــــــير الخطــــــيرة" بــــــــالقواعد القطعيـــــــة غـــــــير 
ــــــد  مذكـــــورة في اتفاقيـــــة فيينـــــا. ولمـــــا كـــــان مفـــــهوم القواع
ـــــــم  القطعيــــــة بذاتــــــه قــــــد اســــــتحدث لحمايــــــة أنفَــــــس القي
ـــــبرير هــــذا التميــــيز.  القانونيـــة تمـــع الـــدول، فإنـــه يصعـــب ت
وقــــال إن وفــــد بلــــده يــــرى أن أفضــــل الســــبل هــــو حـــــذف 
ـــــن البــــاب الثــــاني علــــى أســــاس أن يكــــون  الفصـــل الثـــالث م
ــــــــس  مفــــــهوما أنــــــه لا يوجــــــد في مشــــــاريع المــــــواد مــــــا يم

بأحكـــام ميثـــاق الأمـــم المتحــــدة.  
وتطــــــرق إلى الفقــــــرة الفرعيــــــة (ب) مـــــــن المـــــــادة  - ١٤
ــــــتنفاد  ٤٤، فقــــال إن مــــا ورد فيــــها مــــن جعــــل اشــــتراط اس

ســـــبل الإنتصـــــاف الداخليـــــة متوقفـــــــا علــــــى كــــــون ســــــبل 
ــــــــة" أمـــــــر مشـــــــكوك في  الإنتصــــــاف هــــــذه "متاحــــــة وفعال
ضرورتــــــه. ذلــــــك أن قــــــاعدة اســــــتنفاد ســــــبل الإنتصـــــــاف 
الداخليـــــة مســـــتقرة جيـــــدا في القـــــانون الـــــدولي. والبـــــــت في 
ــــــى النظـــــام  فعاليتــــها يعــــني ضمنــــا إصــــدار حكــــم قيمــــي عل
ــــــــــؤدي إلى  القـــــــــانوني الداخلـــــــــي للدولـــــــــة ويمكـــــــــن أن ي
التعســــــف بالســــــماح للدولــــــة المضــــــرورة بتجنــــــــب ســـــــبل 
ــــــــة المســـــــؤولة. وأشـــــــار إلى أن  الإنتصــــــاف القانونيــــــة للدول
ـــــــة المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان والعــــــهد  الإتفاقيـــــة الأمريكي
الــــــدولي الخــــــاص بــــــالحقوق المدنيــــــة والسياســــــية يجعــــــــلان 
ـــــــة  الإســــــتثناءات مــــــن اســــــتنفاد ســــــبل الإنتصــــــاف الداخلي
متوقفـــة ليـــس علـــى تقييـــم فعاليتـــــها بــــل علــــى مــــا إذا كــــان 
تطبيقـــــها يســـــتغرق وقتـــــا طويـــــلا إلى حـــــد غـــــير معقـــــــول، 
ــــــأن قـــــرارات محكمـــــة البلـــــدان الأمريكيـــــة لحقـــــوق  علمــــا ب

الإنســان الــتزمت ــــذا الخـــط علـــى الـــدوام. 
وواصــــــل كلامــــــه قــــــائلا إن المــــــادة ٤٨، وكــــــــأن  - ١٥
ــــــه الكفايـــــة، تمضـــــي في  المــــادة ٤٢ ليســــت فضفاضــــة بمــــا في
توســــيع مــــا هــــو متــــاح لــــدول خــــلاف الدولــــــة المضـــــرورة 
ـــــة مــــا ولاتخــــاذ تدابــــير  مـــن فـــرص للإحتجـــاج بمســـؤولية دول
ضــــد تلــــك الدولــــة إذا كــــان الإلــــتزام الــــذي خــــرِق واجبـــــا 
ـــــــــل. وليــــــــس واضحــــــــا أي  تجـــــــاه اتمـــــــع الـــــــدولي كك
الإلتزامــــات هــــي المقصــــودة بــــالضبط. وبيــــن أن وفــــد بلــــــده 
ــــــير المســـــتخدم في اتفاقيـــــة فيينـــــا، الـــــتي تتكلـــــم  يفضــــل التعب
عـــــــن "اتمـــــــع الـــــــدولي للـــــــدول ككـــــــل". هــــــــذا إلى أن 
امتيـــــازات الدولـــــة الـــــتي يحـــــق لهـــــا الإحتجـــــاج بالمســــــؤولية 
ـــــها  كـــان يجـــب أن تقْصـــر صراحـــة علـــى مـــا هـــو مذكـــور من
في الفقـــــرة ٢، وذلـــــك بغيـــــة اســـــتبعاد أي تطبيـــــــق للتدابــــــير 

ـــــة المضــــرورة.   المضـــادة مـــن جـــانب دول خـــلاف الدول
ـــــــــض  واســـــــتطرد قـــــــائلا إنـــــــه بـــــــالرغم مـــــــن بع - ١٦
الشــــكوك الــــتي تســــــاور وفـــــد بلـــــده بشـــــأن إدراج الفصـــــل 
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الثــــاني مــــن البــــاب الثــــالث بشــــأن التدابــــير المضــــــادة، فإنـــــه 
يــــرى أن النتيجــــة النهائيــــة تتســــم بــــالتوازن وتعــــزز المبــــــادئ 
القائلـــة بـــأن التدابـــير المضـــــادة محــــدودة مــــن حيــــث نطاقــــها، 
ــــــة الإمتثـــــال للإلـــــتزام الـــــذي  ومقصــــورة علــــى هــــدف كفال
خــــرِق، وينبغــــي أن تكــــون متناســــبة مــــــع الضـــــرر المتكبـــــد. 
ــــــع أشـــــكال التعســـــف  ومــــع أن هــــذه العنــــاصر لا تكفــــي لمن
في الإســــتعمال، فــــإن مــــن شــــأا أن تســــــاعد علـــــى توجيـــــه 

ــــدول.  تصـــرف ال
وتنــــــاول مســــــألة مــــــن مســــــــائل الصياغـــــــة، فقـــــــال إنـــــــه  - ١٧
ـــــــا المســــــؤولين عــــــن الصياغــــــة إلى  يتســـــاءل عـــــن الســـــبب الـــــذي دع
اســــــتعمال عبــــــارة "commensurate with" (متناســـــــبة مـــــــع) في 
 ،"proportionate to" الـــــــنص الإنكلــــــيزي بـــــــدلا مـــــــن عبـــــــارة
ولاســـــــــيما أن لفظــــــــــة "proportionality" (التناســـــــــب) مســــــــــتعملة 
في العنــــــوان، وهــــــي تمثــــــل مفــــــــهوما جيـــــــد الإســـــــتقرار في القـــــــانون 

الــــدولي.  
ومضـــــى قـــــــائلا إن لوفــــــد بلــــــده شــــــواغله فيمــــــا  - ١٨
ــــــــن المـــــــادة ٥٢،  يتعلــــــق بــــــالحكم الــــــوارد في الفقــــــرة ٢ م
الـــــذي يجـــــيز لدولـــــة مضـــــرورة أن تتخـــــذ تدابـــــير مضـــــــادة 
عاجلـــــة إن اقتضـــــى الأمـــــر دون إخطـــــار الدولـــــة المســـــــؤولة 
أو عــــرض التفــــاوض معــــها. وكمــــا هـــــي الحـــــال في الكثـــــير 
مــــن الأمــــاكن الأخــــرى في مشــــــاريع المـــــواد، نجـــــد هنـــــا أن 
اتخــــاذ القــــرار في الأمــــر مــــتروك بكليتــــه للدولــــة المضــــــرورة، 
وأنـــــه يمكـــــن أن يكـــــون مـــــن أثـــــر هـــــذا الحكـــــــم إضفــــــاء 
المشـــــروعية علـــــى التعســـــــف في الإســــــتعمال. وهنــــــا أيضــــــا 
يشـــــعر المـــــرء بشـــــدة بمســـــــاس الحاجــــــة إلى آليــــــة لتســــــوية 

ـــــات.  المنازع
وأشــــار إلى أن لــــدى وفــــــد بلـــــده تحفظـــــات علـــــى  - ١٩
ــــــك بـــــالنظر إلى أـــــا تبـــــدو  إدراج مشــــروع المــــادة ٥٤، وذل
وكأـــــا تدعـــــو دولا خـــــلاف الدولـــــة المضـــــرورة إلى اتخـــــــاذ 

ـــــة مســــؤولة وتســــكت عــــن آليــــات  تدابـــير مضـــادة ضـــد دول
أخــــرى موجــــودة في اتمــــع الــــــدولي المنظـــــم للتعـــــامل مـــــع 

الإخـــلالات بالقـــــانون الــــدولي. 
وواصــــل كلامــــه قــــــائلا إن وفـــــد بلـــــده وإن كـــــان  - ٢٠
ـــــة باعتبارهــــا النتيجــــة المناســــبة  يؤيـــد دائمـــا أمـــر إعـــداد اتفاقي
الوحيـــدة لمـــا قـــــامت بــــه لجنــــة القــــانون الــــدولي مــــن عمــــل 
ــــــه لا  هــــام علــــى مــــدى مــــا يقــــرب مــــن نصــــف قــــرن، فإن
ـــــــها في  يبــــــدو أن فكــــــرة الإتفاقيــــــة تنعــــــم بتوافــــــق آراء علي
الوقــــت الحــــاضر. ولهــــذا فإنــــه يمكــــن لوفــــد بلــــده أن يؤيــــــد 
ــــج الســــير خطــــوة فخطــــوة نحــــــو الهـــــدف النـــــهائي علـــــى 
وفـــق مـــا أوصـــت بـــه اللجنـــة. ولكــــن يبــــدو لــــه أن اقتصــــار 
الجمعيــــة العامــــة علــــــى أن تحيـــــط علمـــــا بمشـــــاريع المـــــواد لا 
ـــــــو أن تتــــــاح للــــــدول  يكفـــــي كخطـــــوة أولى. والأفضـــــل ه
فســــحة مــــن الوقــــت قدرهــــا ســــنة أو ســــنتين تعكــــف فيـــــها 
علـــى تمحيـــــص النصــــوص والتعليقــــات بعنايــــة قبــــل أن تبــــت 
ـــــد بلــــده يقــــترح أن تعــــرب  فيمـــا تفعلـــه ـــا. ولهـــذا فـــإن وف
ــــــل الـــــذي قـــــامت بـــــه  الجمعيــــة العامــــة عــــن تقديرهــــا للعم
لجنــــة القــــانون الــــدولي، وتســــترعي انتبــــاه الـــــدول الأعضـــــاء 
إلى مشــــــاريع المــــــــواد، وتـــــــدرج في جـــــــدول أعمـــــــال دورة 
الجمعيـــــــة العامـــــــة الســــــــابعة والخمســــــــين بنــــــــدا عنوانــــــــه 
"مســــؤولية الــــدول عــــــن الأفعـــــال غـــــير المشـــــروعة دوليـــــا". 
وفي إطـــار ذلـــك البنـــــد مــــن بنــــود جــــدول الأعمــــال، يمكــــن 
للجمعيـــــــة أن تنظـــــــر في أمـــــــر إرفـــــــاق مشـــــــــاريع المــــــــواد 
ـــــــــراء بشــــــــأا في  بمشـــــــروع قـــــــرار، وربمـــــــا في اتخـــــــاذ إج

ــــك اعتمـــاد صـــك ملـــزم قانونـــا.   المســتقبل، بمــا في ذل
ــــــــــال إن  الســــــــيد إيكونوميديــــــــس (اليونــــــــان): ق - ٢١
لجنــــة القــــانون الــــدولي، بتقديمــــــها لمشـــــاريع المـــــواد، ســـــدت 
فجــــوة فســــيحة عــــن طريــــــق تدويـــــن مجـــــال مـــــن مجـــــالات 
القــــانون الــــدولي – هــــــو أهـــــم مجالاتـــــه - كـــــان يتســـــم إلى 
حــــد كبــــير باللامركزيــــــة وقلـــــة التطـــــور، ولكنـــــه آخـــــذ في 
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الإنتقـــال في الوقـــت الحـــاضر مـــن وضـــــع يشــــكل فيــــه جــــزءا 
ـــــــه إلى  مـــــن القـــــانون العـــــرفي حصـــــرا إلى وضـــــع ينتمـــــي في
ـــــــواد تشــــــكل وثيقــــــة  القـــــانون المكتـــــوب. ولمـــــا كـــــانت الم
معــــدة بتوافــــق الآراء، فإــــا تمثــــل بــــالطبع تســــويات واســــــعة 

ــــاق.  النط
وأضــــاف أنــــــه يـــــود أن يوجـــــه الإنتبـــــاه إلى مـــــا في  - ٢٢
المـــواد مـــن النقـــاط القويـــة والنقـــاط الضعيفـــــة علــــى الســــواء، 
ــــــا تنطـــــوي عليـــــه  وإن تكــــن تلــــك مهمــــة صعبــــة بــــالنظر لم
ــــــن الإتســـــام بالطـــــابع الـــــذاتي.  حتمــــا مــــن درجــــة عاليــــة م
ـــــــى مفــــــهوم  وأولى تلـــــك النقـــــاط هـــــي مـــــدى التـــــأكيد عل
اتمــــــع الــــــدولي ككــــــل، الــــــذي تــــــترتب علــــــى الــــــدول 
ــــــــه  التزامــــــات واجبــــــة تجاهــــــه. وهــــــذا المفــــــهوم معــــــبر عن
صراحـــــة في الفقـــــرة ١ مـــــن مشـــــروع المـــــادة ٣٣، وضمنـــــــا 
في مشــــــروع المــــــادة ٤٠، ثم صراحــــــــة أيضـــــــا في مشـــــــروع 
المــــــادة ٤٢ والفقــــــرة ١ (ب) مــــــــن مشـــــــروع المـــــــادة ٤٨. 
وعلــــى هــــذا فإنــــه في الحــــالات الــــتي تقــــع فيــــها  إخــــلالات 
بالتزامـــــات دوليـــــة تجـــــاه اتمـــــع الـــــدولي وكذلــــــك، مــــــن 
ـــــــــــ "القـــــــــانون  بــــــــاب أولى، في الحــــــــالات ذات الصلــــــــة ب
ـــــتي تتــــأثر تــــأثرا  الملـــزم"، نجـــد أنـــه ليـــس مـــن حـــق الدولـــة ال
خاصـــــا وحدهـــــا، بـــــل مـــــن حـــــق دول أخـــــرى أيضــــــا، أن 
ــــــــل غـــــــير  تحتــــــج بمســــــؤولية الدولــــــة الــــــتي ارتكبــــــت الفع
المشــــروع دوليــــا؛ علمــــا بــــأن الفــــرق بــــين الحــــالتين هـــــو أن 
الدولـــــة المضـــــرورة تتصـــــــرف بوحــــــي مــــــن مصلحتــــــها، في 
حـــــين أن ســـــائر الـــــدول تتصـــــرف بوحـــــي مـــــن المصلحـــــــة 
ــــــــن  المشــــــتركة، الــــــتي لا تعــــــادل شــــــيئا أكــــــثر أو أقــــــل م
ــــــــر إلى اتمـــــــع  مصلحــــــة اتمــــــع الــــــدولي ككــــــل. والنظ
الـــدولي ككيـــان متمـــيز لـــــه حقوقــــه المحميــــة بالقــــانون يبشــــر 
بالخــــــير لمســــــــتقبل اتمـــــــع الـــــــدولي ومســـــــتقبل القـــــــانون 

ــــى الســـواء.  الــدولي عل

ومضــــــى قــــــــائلا إن هنـــــــاك جانبـــــــا آخـــــــر مـــــــن  - ٢٣
جوانـــب المـــواد يعـــد في غايـــة الإيجابيـــــة هــــو مــــا تمنحــــه مــــن 
زخـــــم كبـــــير للقواعـــــد القطعيـــــة للقـــــــانون الــــــدولي العــــــام 
("القـــــانون الملـــــزم")، تلـــــك القواعـــــــد الــــــتي اعتمــــــدت أول 
ــــــام  مـــــا اعتمـــــدت في اتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعـــــاهدات لع
١٩٦٩ وأصبحـــــت تشـــــكل منذئـــــذ جـــــزءا مـــــــن السياســــــة 
العامــــة الدوليـــــة. والإلتزامـــــات الـــــتي تنشـــــأ بمقتضـــــى تلـــــك 
القواعـــــد تفـــــوق في قيمتـــــها أي الـــــتزام دولي آخـــــر، ســـــــواء 
ــــــــة  كــــــان مبنيــــــا علــــــى اتفــــــاق، أو عرفيــــــا، أو ذا أي طبيع
أخـــــرى. وأشـــــار إلى أن مشـــــــاريع المــــــواد تخصــــــص لتلــــــك 
القواعـــد عـــدة أحكـــام هامــــة، ومــــن بينــــها المــــادة ٢٦، الــــتي 
تفَضـــــل صياغتـــــها كثـــــيرا علـــــى صياغـــــة المـــــادة ٢١ كمـــــــا 
ــــــــة  اعتمدــــــا مؤقتــــــا في الســــــنة الســــــابقة اللجنــــــة التحريري
التابعــــة للجنــــة القــــانون الــــدولي. كمــــا أن الفصــــــل الثـــــالث 
ــــــــان ٤٠ و٤١ – يتضمـــــــن  مــــــن البــــــاب الثــــــاني – أي المادت
ــــــد بالمســـــؤولية الدوليـــــة  أحكامــــا تتعلــــق علــــى وجــــه التحدي
المترتبــــة علــــى إخــــلال خطــــــير مـــــن جـــــانب دولـــــة بـــــالتزام 
ناشـــئ بموجـــب قـــاعدة قطعيـــة مـــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي 
العـــــام؛ وهـــــذا يمثـــــل جـــــا حـــــل في ايـــــة المطـــــاف محــــــل 
الأحكـــــام المتعلقـــــة بجرائـــــم الدولـــــــة والــــــواردة في مشــــــروع 
المـــــادة ١٩ الشـــــهيرة الـــــتي اعتمـــــدت لـــــدى القـــــراءة الأولى. 
وقــــد حــــذف مصطلــــح "الجرائــــم" بــــالفعل، ولكــــن اســـــتبقي 
المضمــــــون الجوهــــــري للأحكــــــام المعنيــــــة. وهنـــــــاك أيضـــــــا 
ـــــــادة ٥٠، تتعلــــــق  مـــــواد أخـــــرى، مثـــــل الفقـــــرة ١ مـــــن الم
بصــــــورة مباشــــــــرة أو غـــــــير مباشـــــــرة بالتزامـــــــات ناشـــــــئة 
بمقتضـــى تلـــك القواعـــد القطعيـــة. وبذلــــك فــــإن هــــذه المــــواد 
تعـــزز إلى حـــــد كبــــير نظامــــا لــــه دلالتــــه البالغــــة في القــــانون 

ــــدولي.  ال
وواصـــــــل كلامـــــــه قـــــــائلا إن الجـــــــانب الإيجــــــــابي  - ٢٤
الثــــالث مــــن جوانــــب مشــــاريع المــــواد هــــو مفــــهوم النتـــــائج 
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المفــــــروض ترتبــــــــها علـــــــى الإخـــــــلالات الخطـــــــيرة، وهـــــــو 
مفـــهوم تطـــور بـــالتدريج منـــذ ايـــة الحـــــرب العالميــــة الثانيــــة. 
وقـــــد بـــــدأت العمليـــــة ذات الصلـــــة بـــــالفصل الســـــابع مــــــن 
ميثــــــاق الأمــــــم المتحـــــــدة، واســـــــتمرت بإدخـــــــال مفـــــــهوم 
ـــــة  القواعــــد القطعيــــة، والقــــانون المســــتمد مــــن ســــوابق محكم
العــــدل الدوليــــــة، ولاســـــيما حكمـــــها الصـــــادر عـــــام ١٩٧٠ 
ــــــــوه  في قضيــــــة "شــــــركة برشــــــلونة لمعــــــدات الجــــــر"، ووج
ـــــدولي،  التقــــدم الهامــــة الحاصلــــة في مجــــال القــــانون الجنــــائي ال
والمــــادة ١٩ مــــن مشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بمســــؤولية الـــــدول 

كمـــا قدمـــها الســـيد آغـــــو واعتمدــــا لجنــــة القــــانون الــــدولي  
ـــــــــــك أول  لــــــــــدى القــــــــــراءة الأولى في عــــــــــام ١٩٨٠ (وتل
إشــــارة إلى جرائــــم الدولــــة)، وأخــــيرا، المبــــدأ القــــــائل، منـــــذ 
أن طرحــــــــــــــه "بلونتشــــــــــــــلي" (Bluntschli) في عــــــــــــــــام 
ــــــــس المصـــــــالح  ١٨٦٨، بــــــأن الإخــــــلال الخطــــــير الــــــذي يم
الأساســـــية للمجتمـــــع الـــــدولي لا يمكـــــن أن يعـــــامل معاملــــــة 
الإخــــلال الطفيــــف الــــذي يلحــــــق ضـــــررا بســـــيطا بـــــإحدى 

ــــدول.  ال
واســـــــــتطرد قـــــــــائلا إن الإخـــــــــــلالات الخطــــــــــيرة  - ٢٥
ــــــــد "القـــــــانون الملـــــــزم"  بالتزامــــــات واجبــــــة بمقتضــــــى قواع
تــــترتب عليــــها نفــــس النتــــــائج الـــــتي تنجـــــم عـــــن أي فعـــــل 
آخـــر غـــير مشـــــروع دوليــــا، وذلــــك علــــى الوجــــه المبيــــن في 
المـــــادة ٣٠ (أ) (الكـــــــف)، والمــــــادة ٢٩ (اســــــتمرار واجــــــب 
الوفـــــاء)، والمـــــادة ٣٠ (ب) (التـــــــأكيدات بعــــــدم التكــــــرار)، 
ثم فــــوق كــــل هــــذا وذاك، المــــادة ٣٤ (الجَــــبر، الــــذي يمكـــــن 
ـــــــه أهميتــــــه الخاصــــــة  أن يتخـــــذ أشـــــكالا متعـــــددة). وممـــــا ل
كــــون أن الــــردّ  – أي اســــتعادة الحالــــة الــــتي كــــانت قائمــــــة 
قبــــل ارتكــــــاب الفعـــــل غـــــير المشـــــروع  – يطبـــــق بصرامـــــة 
خاصـــــة في حـــــالات الإخـــــلال الـــــتي تمـــــس بالنظـــــام العـــــــام 
ـــــن الإحتــــلال غــــير المشــــروع  الـــدولي: مثـــال ذلـــك الكـــف ع

وردّ الأراضـــــي إلى الدولـــــة الـــــتي تشـــــــكل تلــــــك الأراضــــــي 
ــــها.  جــزءا مــن إقليم

وذكــــــر أن المــــــواد تنــــــص أيضــــــا، في المـــــــادة ٤١،  - ٢٦
علـــى نتـــائج أكـــثر تحديـــــدا تلــــزم الــــدول بالتعــــاون في ســــبيل 
وضـــــع حـــــد، بالوســـــائل المشـــــروعة، لأي إخـــــلال خطـــــــير، 
وعـــــدم الإعـــــتراف بمشـــــروعية وضـــــع نـــــاجم عـــــن إخــــــلال 
ـــــــدم تقــــــديم أي عــــــون أو مســــــاعدة للحفــــــاظ  خطـــــير، وع
. ومـــــــــــع أن أول هـــــــــــذه الإلتزامــــــــــــات  على ذلك الوضع
فقـــــط هـــــو الـــــــذي يتســــــم بطبيعــــــة إيجابيــــــة، في حــــــين أن 
الإلــــــتزامين الآخريــــــن يســــــتتبعان الإمتنــــــاع عــــــــن الأخـــــــذ 
ــــــن نـــــهج العمـــــل، فـــــإن هـــــذه الإلتزامـــــات  بنــــهج معــــين م
تعــــادل في محصلتــــها التضــــــامن مـــــع الدولـــــة المضـــــرورة، وفي 

ايـــة المطـــاف، مـــع اتمـــع الـــدولي في مجموعـــه. 
وللســــــبب نفســــــــه، فـــــــإن الإخـــــــلالات الخطـــــــيرة  - ٢٧
ــــــل حظـــــر العـــــدوان،  بقواعــــد قطعيــــة معــــترف ــــا مــــن قبي
والإبــــــــادة الجماعيــــــــة، والــــــــــرق، والتميـــــــــيز العنصـــــــــري، 
والجرائـــــم المرتكبـــــة ضـــــد الإنســـــانية، والتعذيـــــب، وكــــــالحق 
ــــــد العـــــالمي.  في تقريــــر المصــــير، يجــــب أن تعــــالج علــــى الصعي
وفي هــــذا الســــياق، فــــــإن ممـــــا يدعـــــو إلى الأســـــف أن لجنـــــة 
القــــانون الــــدولي حذفــــت، في آخــــر الأمــــر، الفقــــــرة ١ مـــــن 
مشــــروع المــــادة ٤٢ بالشــــكل الــــذي اعتمدــــــا بـــــه لجنتـــــها 
ـــــــام الســــــابق، وذلــــــك بــــــالنظر إلى  التحريريـــــة مؤقتـــــا في الع
ـــــة هــــي إلــــزام الدولــــة  أـــا كـــانت تنـــص علـــى نتيجـــة إضافي
ـــــــــورة  المســـــــؤولة بدفـــــــع تعويضـــــــات تتناســـــــب مـــــــع خط

الإخــــلال، أو تعويضــــات جزائيــــــة. 
وبيـــــن أنـــــه تم، علـــــى وجـــــه الإجمـــــال، اســــــتكمال  - ٢٨
نظــــــام مســــــؤولية الــــــدول بحيــــــث أن أي إخــــــلال خطــــــــير 
بــــــالتزام مــــــــترتب بموجـــــــب القواعـــــــد القطعيـــــــة للقـــــــانون 
الـــدولي العـــــام يســــتتبع نتــــائج أخطــــر مــــن ذي قَبــــل بكثــــير، 
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وإن كــــان ينبغــــي أن يقــــال أن كلمــــة "خطــــير" زائــــدة عــــــن 
ـــــــن القواعــــــد القطعيــــــة  الحاجـــــة لأن أي إخـــــلال بقـــــاعدة م
هــــو إخــــــلال خطـــــير بحكـــــم تعريفـــــه. وفي أثنـــــاء ذلـــــك، تم 
التخلــــــي عــــــن العلاقــــــة الثنائيــــــة التقليديــــــة بــــــين الدولــــــــة 
المضـــــــــرورة والدولـــــــــة المســـــــــــؤولة ليــــــــــس بالنســــــــــبة إلى 
الإخـــــــــلالات المنصـــــــــوص عليـــــــــها في المـــــــــــادتين ٤٠ و٤١ 
فقــــط بــــل أيضــــا بالنســــبة إلى الإلتزامــــات الجماعيــــة كلــــــها. 
وفي ذلـــــك الســـــياق، نجــــــد أن مشــــــروع المــــــادة ٤٨، الــــــتي 
ــــــــع  تجــــــيز للــــــدول أن تتخــــــذ إجــــــراءات جماعيــــــة، وفي واق
ـــــة مضــــرورة، بمــــا فيــــها حــــق  الحـــال  أن تمـــارس حقـــوق دول
ـــــبر، يحمــــل دلالــــة خاصــــة. ولهــــذا  اقتضـــاء الوفـــاء بـــالتزام الجَ
ســــيتعين علــــــى الدولـــــة الـــــتي تخـــــرق التزامـــــات جماعيـــــة ألا 
تواجــــه الدولــــة المضــــرورة وحدهــــــا، بـــــل أن تواجـــــه أيضـــــا 
ـــــدول الأخــــرى الــــتي يتــــألف منــــها اتمــــع  بعـــض أو كـــل ال
ــــــذا وســـــتقوم مســـــؤولية الـــــدول بـــــدور مـــــتزايد  الــــدولي. ه

ـــــاكل الجماعيــــة.  الأهميـــة في تســـوية المش
وأشـــــار إلى أن هنـــــاك جانبـــــا إيجابيـــــــا آخــــــر مــــــن  - ٢٩
جوانــــب المــــواد هــــــو إقلالهـــــا مـــــن التـــــأكيد علـــــى مفـــــهوم 
الضرركشــــــرط مســــــبق للإقــــــــرار بالمســـــــؤولية. والمـــــــادة ١، 
ـــــا تقــــوم  الـــتي تنـــص علـــى أن "كـــل فعـــل غـــير مشـــروع دولي
بـــــه الدولـــــة يســـــتتبع مســـــؤوليتها الدوليـــــة"، تغطـــــــي كــــــل 
ـــــــر  احتمـــــال برغـــــم نصاعتـــــها وبســـــاطتها المدهشـــــتين. وذَكَّ
ــــــة،  في هـــــذا الســـــياق بـــــأن الكثـــــير مـــــن الإلتزامـــــات الدولي
ولاســـيما مـــا كـــان منـــها ذا طـــــابع ســــلبي، يمكــــن أن تخــــرق 

دون التســــبب بــــالضرورة في إلحــــاق ضـــــرر. 
ـــــــــاك نقــــــــاط ضعــــــــف في  ومضـــــــى قـــــــائلا إن هن - ٣٠
ــــــــرارات، ولكنـــــــه ســـــــيقتصر علـــــــى توجيـــــــه  مشــــــاريع الق
الإنتبـــــاه إلى اثنتـــــين منـــــها فقـــــط. وأولاهمـــــا تتعلـــــق بالمـــــادة 
ــــــــير المضـــــــادة. ذلـــــــك أن هـــــــذه  ٥٢، الــــــتي تتنــــــاول التداب
التدابـــير، حـــــتى إذا كــــانت ســــلمية، هــــي مــــن نــــوع ذهــــب 

ــــــل عـــــودة إلى الـــــوراء، بـــــالنظر إلى أن اعتمادهـــــا  عــــهده ويمث
علـــــى القـــــوة يفيـــــد بجـــــلاء الـــــدول القويـــــة. وهـــــي أيضــــــا 
تقــــوض ســــــلطة القـــــانون الـــــدولي وهيبتـــــه، مـــــن حيـــــث أن 
مشـــاهدة بلـــد يثـــأر لنفســـه  بنفســـــه أمــــر يدعــــو إلى الجــــزع. 
والفقــــرة ٢ مــــن هـــــذه المـــــادة تجـــــيز للدولـــــة المضـــــرورة "أن 
تتخــــــــذ التدابــــــــير المضــــــــادة العاجلــــــــة اللازمــــــــة لحفـــــــــظ 
ـــــــــتي تحمــــــــل  حقوقـــــــها"، حـــــــتى إذا أنكـــــــرت الدولـــــــة ال
ــــــورا علـــــى  المســــؤولية مســــؤوليتها وقبلــــت بعــــرض الــــتراع ف
محكمــــــة. إن هــــــذا الحكــــــم الــــــذي يجــــــيز اتخــــــــاذ إجـــــــراء 
ــــــو إلى أشـــــد الأســـــف. يضـــــاف إلى ذلـــــك أن  انفــــرادي يدع
ــــــذه المـــــادة تشـــــوه بمـــــا تم  – دون مـــــبرر في  الغــــرض مــــن ه
رأي وفــــد بلــــده – مــــن حــــذف الفقــــرة ٤ مــــــن المـــــادة ٥٣ 
الــــتي اعتمدــــا اللجنــــة التحريريــــة مؤقتــــا في الســــنة الســـــابقة 
والـــتي لا تجـــــيز اتخــــاذ تدابــــير مضــــادة غــــير التدابــــير المضــــادة 
العاجلــــة في الوقــــت الــــذي يســــتمر فيــــه إجــــراء المفاوضــــــات 

بنيــة حســــنة.  
وقــــــال إن هنــــــاك نقطــــــة ضعــــــف أخــــــرى هــــــــي  - ٣١
عــــدم وجـــــود إجـــــراءات لتســـــوية المنازعـــــات يـــــراد ـــــا أن 
تســــــتخدم عقــــــب أي تطبيــــــق لمشــــــــاريع المـــــــواد، وذلـــــــك 
بـــالرغم مـــن أن مـــن شـــأن مثـــــل تلــــك الإجــــراءات أن تعــــود 
بــــــأعظم الفــــــائدة، علمــــــا بــــــأن مشــــــاريع المــــــواد كـــــــانت 
ـــــــــا لتســــــــويات  تتضمـــــــن في الأصـــــــل بابـــــــا ثالثـــــــا مخصص
ـــــــواد ٥٤-٦٠ ومرفقــــــان). وكمــــــا  المنازعـــــات (مشـــــاريع الم
قـــال ممثـــل الصـــين وآخـــرون، فـــإن هـــذا حـــذف يؤســـــف لــــه 
ويؤمــــل أن تتداركــــه الــــدول، وذلــــــك، علـــــى مـــــا يفَضـــــل، 
ــــــة تحويـــــل مشـــــاريع  في ســــياق مؤتمــــر مفوضــــين يتــــولى مهم

ــــة.  المـــواد إلى اتفاقيـــة دولي
واختتـــــم كلامـــــــه بقولــــــه إن مشــــــاريع المــــــواد وإن  - ٣٢
ـــــــض الحلــــــول الوســــــط فيمــــــا يتعلــــــق  كـــــانت تتضمـــــن بع
ببعــــض المســــائل الصعبــــة أو الخلافيــــة، فــــإن الإنطبــــاع العـــــام 
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الـــذي تولِّـــده هـــو انطبـــاع إيجـــابي: فـــهي بمـــا تتســـم بـــــه مــــن 
شمــــول وإيجــــاز، ســــتملأ فراغــــــا هـــــائلا في القـــــانون الـــــدولي 
وســــــــتثبت فائدــــــــا الكبــــــــيرة بالنســــــــبة إلى الـــــــــدول وإلى 
اتمــــع الــــدولي. يضــــاف إلى ذلــــك أــــا أهــــــم مـــــا قدمتـــــه 
لجنــــة القــــانون الــــدولي إلى اللجنــــة السادســــــة مـــــن مشـــــاريع 
المــــواد علــــى الإطــــلاق،وهــــي جديــــــرة كـــــل الجـــــدارة بـــــأن 

تحـــول علـــى وجـــه الســـــرعة إلى اتفــــاق دولي. 
٣٣ - الســــــيد راو (الهنــــــد): بعــــــد أن أشــــــار إلى إكمــــــــال 
القــــراءة الثانيــــة لمشــــاريع المــــواد في غضــــــون أربـــــع ســـــنوات 
مقــــابل الســــنوات الأربعــــــين الـــــتي اســـــتغرقتها القـــــراءة الأولى 
لهـــــا، قـــــال إن المـــــواد تتمتـــــع، في شـــــكلها النـــــهائي، بقــــــدر 
كبـــــير مـــــــن الجــــــدارة. وأشــــــار إلى مــــــا تم مــــــن تشــــــذيبها 
والإقـــلال مـــن تعقيـــد مـــا تنطـــــوي عليــــه مــــن مفــــاهيم، مــــع 
إعــــادة صياغــــة عــــدد مــــن أكــــثر المــــواد صعوبــــة. وأضــــــاف 
ـــــــــاح أن يلاحــــــــظ أن المشــــــــاريع  أن ممـــــــا يدعـــــــو إلى الإرتي
النهائيــــة للمــــواد أخــــذت في الحســــــبان مـــــا لـــــه صلـــــة مـــــن 
القــــــانون المســــــتمد مــــــن الأحكــــــام الســــــابقة الصــــــــادرة في 
ـــــيرة عــــن محكمــــة العــــدل الدوليــــة وغيرهــــا مــــن  الآونـــة الأخ
ـــــة  الهيئــــات القانونيــــة والمعنيــــة بحقــــوق الإنســــان، وهــــي عملي
انطــــوت علــــى جــــهد يتطلــــب الكثــــير مــــن الوقــــــت وعلـــــى 

الإعتنــــاء في الســـــبك. 
وأردف قــــــائلا إن المــــــواد تتنــــــــاول أيضـــــــا عـــــــددا  - ٣٤
مــــن أكــــثر موضوعــــات القــــــانون الـــــدولي تعقيـــــدا واتســـــاما 
بالطــــابع الخــــلافي، مــــن بينــــها التميــــــيز بـــــين الأفعـــــال غـــــير 
ـــــــة والمعقــــــدة، والأفعــــــال غــــــير المشــــــروعة  المشـــــروعة المركب
المســـــتمرة والمنتهيـــــة، واســـــتنفاد ســـــبل الإنتصـــــــاف المحليــــــة، 
ومفـــــــهوم جرائـــــــم الدولـــــــة، والظـــــــروف النافيـــــــة لعـــــــــدم 
ـــــــــات  مشــــــــروعية الأفعــــــــال، وبخاصــــــــة الإمتثــــــــال للإلتزام
الناشــــئة بموجــــب القواعــــد القطعيــــة للقــــانون الــــــدولي العـــــام 
ــــــير المضـــــادة، والعلاقـــــة  أو "القــــانون الملــــزم"، ومفــــهوم التداب

بــــين مشــــاريع المــــواد وبــــين القواعــــد المتفــــق عليــــها بشـــــكل 
ـــــــدأ التخصيــــــص) وذلــــــك فيمــــــا  خـــــاص بـــــين الـــــدول (مب
يتعلــــق بجوانــــب محــــــددة مـــــن القـــــانون الـــــدولي مـــــن قبيـــــل 
الجوانــــب المتصلــــة بحقــــــوق الإنســـــان، والتجـــــارة الدوليـــــة أو 
ـــــــار  التشـــــريعات البيئيـــــة، وقـــــانون البحـــــار أو أولويـــــة الإعتب

للإلتزامـــات المترتبـــة بموجـــب ميثـــاق الأمـــم المتحـــــدة. 
ـــــــد  وبيــــــن أن المــــــواد، بالإضافــــــة إلى ذلــــــك، لم تع - ٣٥
تنـــص علـــى مفـــهوم جرائـــم الدولـــة، الـــذي حـــل محلـــــه علــــى 
نحــــــو يدعــــــو إلى الإرتيــــــاح مفــــــهوم "الإخــــــــلال الخطـــــــير" 
ـــــاعدة قطعيــــة مــــن قواعــــد القــــانون  بـــالتزام ناشـــئ بموجـــب ق
الــــدولي العــــام (المــــادة ٤٠)، مــــع اعتبــــــار الإخـــــلال خطـــــيرا 
إذا كـــــان ينطـــــوي علـــــى تخلـــــف جســـــيم أو منـــــهجي مــــــن 
ـــــــة المســــــؤولة عــــــن أداء الإلــــــتزام (الفقــــــرة ٢  جـــــانب الدول
مـــــن المـــــادة ٤٠). ووجـــــه الإهتمـــــام، في هـــــذا الصــــــدد، إلى 
ـــــام في إطــــار الفصــــل الثــــالث وتحــــت المــــادة ٤٠،  التعليـــق الع
وهــــو تعليــــق يتضمــــن شــــــرحا لمفـــــهوم "الإخـــــلال الخطـــــير" 
مشــــفوعا ببعــــض الأمثلــــة المفيــــــدة علـــــى القواعـــــد القطعيـــــة 
للقــــانون الــــدولي العــــــام. وقـــــال إن لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي 
ــــل  قـــررت، عـــن صـــواب، أنـــه لا يصـــح إيـــراد أمثلـــة علـــى مث
تلـــــــك القواعـــــــــد في نــــــــص المــــــــادة ٤٠ نفســــــــها لعــــــــين 
ــــــادة ٥٣ مـــــن  الإعتبــــارات الــــتي منعــــت إيرادهــــا في نــــص الم

ــــاهدات.  اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المع
وأردف قـــــــــائلا إن ذلـــــــــك التعليـــــــــق، شـــــــــأنه في  - ٣٦

هــــذا كشــــأن التعليــــق علــــى المــــادة ٥٣ مــــن اتفاقيــــة فيينــــــا،  
يذكــــر حظــــر العــــدوان، والــــرق وتجــــــارة الرقيـــــق، والإبـــــادة 
الجماعيــــــــة، والتميــــــــيز العنصــــــــري والفصــــــــل العنصـــــــــري 
(الأبــــــاريد). وهــــــو يذكــــــر أيضــــــا أن حظــــــــر التعذيـــــــب 
اكتســـــب هـــــو وبعـــــض القواعـــــد الأساســـــــية مــــــن قواعــــــد 
القـــــانون الإنســـــاني الـــــدولي، عـــــن حـــــق، مركـــــز القـــــــاعدة 
القطعيــــة. غــــير أن هنــــاك مثــــالا آخــــر مــــن أمثلــــــة القواعـــــد 
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القطعيــــة مذكــــورا في التعليــــق هــــو الإلــــــتزام بـــــاحترام الحـــــق 
ــــــد بلـــــده يـــــرى أن الحـــــق في تقريـــــر  في تقريــــر المصــــير. ووف
ـــــــى حــــــق شــــــعب مــــــا في  المصـــــير ينطـــــوي في جوهـــــره عل
الســــعي إلى نيــــل الإســــتقلال مــــن حكــــــم اســـــتعماري؛ أمـــــا 
الإنفصــــال فإنــــه لا  يجــــــاز علـــــى ســـــبيل ممارســـــة الحـــــق في 

تقريـــر المصـــير في العـــهد الـــذي أعقـــب عـــهد الإســــتعمار. 
ولاحــــظ توقــــف متابعــــــة بحـــــث  المفـــــهوم الأســـــبق  - ٣٧
القــــــائل بــــــاختلاف أشــــــكال تضــــــرر الــــــدول المضــــــــرورة، 
ــــــره كثـــــيرا. غـــــير أن المـــــادة ٤٨  وهــــو مفــــهوم لم يتــــم تطوي
ـــــــتي يمكــــــن في داخلــــــها لدولــــــة خــــــلاف  تبيـــــن الحـــــدود ال
ـــــهي  الدولــــة المضــــرورة أن تحتــــج بمســــؤولية دولــــة أخــــرى: ف
لا يمكنــــــها طلــــــب الكــــــف عــــــن الفعــــــل غــــــير المشـــــــروع 
والوفــــــــاء بــــــــالإلتزام إلا لصـــــــــالح الدولـــــــــة المضـــــــــرورة أو 
ــــة  الجـــهات المســـتفيدة مـــن الإلـــتزام الـــذي أُخـــلّ بـــه. أمـــا حال
ـــــل معالجــــة مســــتقلة. غــــير  تعـــدد الـــدول المضـــرورة، فـــهي مح
أن المـــــادة ٤٧ تقضـــــي بأنـــــه لا يحـــــق للدولـــــة المضــــــرورة أن 
تســـــتردّ، علـــــى ســـــبيل التعويـــــض، أكـــــثر مـــــن قيمـــــة مـــــــا 

تكبدتــه مــن ضــــرر. 
ـــــــاه إلى المــــــواد المتعلقــــــة بالتدابــــــير  واســـــترعى الإنتب - ٣٨
المضــــــــــادة، وإلى المــــــــــواد ٤٩ و٥٠ و٥١ علــــــــــــى وجـــــــــــه 
التحديــــــد، فلاحــــــــظ أن عـــــــدم انعقـــــــاد توافـــــــق الآراء أدى 
إلى عــــــدم وجــــــود حكــــــم يحــــــدد الحاجــــــة إلى الســـــــعي إلى 
حـــل نـــــزاع مــــا بالوســــائل الســــلمية قبــــل اللجــــوء إلى اتخــــاذ 
التدابــــــير المضــــــادة، كمــــــا لا يوجــــــــد أي حكـــــــم يقضـــــــي 
بتعويضــــات جزائيــــة، علمــــا بــــــأن هـــــذا مفـــــهوم لا تدعمـــــه 

ـــــة.   الممارســـة العملي
وذكـــــر أن المـــــواد تبـــــدو أكـــــــثر شــــــبها بــــــالتطوير  - ٣٩
التدريجـــــي منـــــــها بــــــالتدوين، ولاســــــيما في حالــــــة الفصــــــل 
الثـــالث مـــن البـــابين الثـــاني والثــــالث. ومــــا هــــو مشــــار إليــــه 

مــــن التدابــــير المضــــادة يقتصــــر علــــى مــــــا لا ينطـــــوي علـــــى 
ـــــائج المترتبــــة علــــى مســــؤولية  اســـتعمال القـــوة منـــها. أمـــا النت
الـــدول فـــهي مفســـرة بوضـــــوح علــــى أــــا خيــــارات متاحــــة 
للــــــدول، الــــــتي يمكــــــن لهــــــا أن تقــــــرر بنفســــــها أســــــــلوب 
ـــــــــات ذات الصلــــــــة. ويمكــــــــن أن  وطريقـــــــة تســـــــوية المطالب
ـــــــــات المتكاملــــــــة الــــــــوارد في  يفْـــــــترض أن مفـــــــهوم الإلتزام
الفقـــــرة ١ (أ) مـــــن المـــــادة ٤٨ لـــــن يكـــــــون لــــــه دور إلا في 

ــــادرة.  حـــالات ن
ــــــــــــدى إلا  ومضــــــــــى قــــــــــائلا إن المــــــــــواد لا تتص - ٤٠
لقواعــــد ثانويــــة مــــــن القواعـــــد المتعلقـــــة بمســـــؤولية الـــــدول، 
ـــــال ارتكــــاب فعــــل غــــير مشــــروع  الـــتي لـــن تنطبـــق إلا في ح
ــــــذا يتطلـــــب درجـــــة مـــــن  دوليــــا محــــدد بقــــاعدة أوليــــة. وه
العالميــــة لم تتحقــــق حــــــتى الآن في القـــــانون الـــــدولي. وبلـــــوغ 
ذلـــك الهـــدف يتوقـــف علـــى إحـــراز مـــا يكفـــــي مــــن التقــــدم 
في مجـــــالات الحـــــق في التنميـــــة، ونقـــــــل التكنولوجيــــــا علــــــى 
ــــــراض  أســـــاس منصـــــف، وإيجـــــاد نظـــــام أكـــــثر إنصافـــــا لأغ
التجــــارة العالميــــــة والملكيـــــة الفكريـــــة، وإقامـــــة نظـــــام أكـــــثر 
ــــــة يصنـــــف  اتســــاما بالطــــابع العــــالمي للعدالــــة الجنائيــــة الدولي
كجريمــــة مــــــن جرائـــــم الحـــــرب اســـــتخدامَ أســـــلحة الدمـــــار 
الشــــامل، بمــــا فيــــــها الأســـــلحة النوويـــــة، ويجعـــــل الإرهـــــاب 
ـــــــة، نجــــــد أن  جريمـــــة ضـــــد الإنســـــانية. وفي الظـــــروف الراهن
ــــــيبقيان همـــــا  مفــــهومي "القــــانون الملــــزم" و"تجــــاه الكافــــة" س
ومفــــــــهوم "الإخــــــــلالات الخطــــــــــيرة بالتزامـــــــــات ناشـــــــــئة 
بموجــــب القواعــــد القطعيــــة للقــــــانون الـــــدولي العـــــام" مجـــــرد 
ــــــــدة بالنســـــــبة إلى معظـــــــم الـــــــدول.  صيحــــــة اســــــتنفار بعي
والواقــــع أن هــــذه المفــــاهيم يمكــــن أن تســــتخدم مــــن جـــــانب 
ـــــبرير توقيــــع جــــزاءات منهكــــة علــــى أمــــم  الـــدول الأقـــوى لت

فقــيرة أقــل قـــوة. 
ـــــــه إنــــــه بــــــالنظر إلى تعقــــــد  واختتـــــم كلامـــــه بقول - ٤١
ـــــتي تتناولهــــا مشــــاريع المــــواد هــــذه ودقــــة التــــوازن  المســـائل ال
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ـــــــواد، فإنــــــه  المتحقـــــق بشـــــأن كـــــامل مجموعـــــة مشـــــاريع الم
ـــــــرب عــــــن تقديرهــــــا  يتعـــــين علـــــى الجمعيـــــة العامـــــة أن تع
للجنـــة القـــانون الـــدولي وتحيـــط علمــــا بمشــــاريع المــــواد، الــــتي 
ـــــب بعــــد فــــترة مــــن الدراســــة  يمكـــن أن تعتمـــد بشـــكل مناس

والتــــأمل. 
الســــــيد لوبــــــــاخ (الإتحـــــــاد الروســـــــي): قـــــــال إن  - ٤٢
ــــــد  موضــــوع مســــؤولية الــــدول هــــو واحــــد مــــن أهــــم وأعق
الموضوعــــات الــــــتي تعـــــين علـــــى لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي أن 
ـــــــــرة في  تعالجـــــــها في أي وقـــــــت مـــــــن الأوقـــــــات. ولأول م
تـــــــاريخ القـــــــانون الـــــــدولي، اتخـــــــذت القواعـــــــد المنظمـــــــــة 
لمســـــؤولية الـــــدول عـــــن الأفعـــــال المنافيـــــة للقـــــانون الــــــدولي 
ـــــــورد حقــــــق  شـــــكلا مكتوبـــــا؛ كمـــــا أن البروفيســـــور كروف
نجاحــــا تاريخيــــا بوصفــــه آخــــر قــــانوني في سلســــلة القـــــانونيين 
البــــارزين الذيــــن عملــــــوا كمقرريـــــن خـــــاصين بشـــــأن هـــــذا 
الموضــــــوع. وأضــــــاف أن وفــــــد بلــــــده يــــــرى أن مشـــــــاريع 
المـــواد الـــتي اعتمـــــدت لــــدى القــــراءة الثانيــــة جيــــدة التــــوازن 
وتـــــأخذ في كـــــامل الإعتبـــــار ممارســـــات الـــــدول، والقــــــانون 
المســـتمد مـــــن الســــوابق، والمبــــادئ القانونيــــة المــــأخوذ ــــا في 
هـــــذا الميـــــدان. وقـــــد توصلـــــت اللجنـــــة إلى حلـــــول وســــــط 
لمعظــــــم المســــــائل الإشــــــكالية علــــــى أســــــــاس الإقتراحـــــــات 

والملاحظـــات الـــــتي قدمتــــها الحكومــــات. 
ـــــــــثر تلــــــــك  وأردف قـــــــائلا إن واحـــــــدة مـــــــن أك -٤٣
المســـــائل خلافيـــــة هـــــي التدابـــــير المضـــــادة. وبيـــــن أن وفــــــد 
بلــــده أيــــد دائمــــا إدراج أحكــــــام بشـــــأن التدابـــــير المضـــــادة، 
الــــتي لا تشــــكل بحــــد ذاــــا جــــــزءا مـــــن مســـــؤولية الـــــدول 
ـــــا مكاــــا في إعمــــال تلــــك المســــؤولية. كمــــا أــــا  ولكـــن له
وســــــيلة فعالــــــة تســــــــتخدمها الدولـــــــة المضـــــــرورة لكفالـــــــة 
ـــــــير المشــــــروعة والتعويــــــض عــــــن  الكـــــف عـــــن الأفعـــــال غ
ــــــتخدامها لا يكـــــون مـــــبررا إلا  الضــــرر اللاحــــق. غــــير أن اس
ـــــتي لا تكــــون تلــــك الأهــــداف قــــد تحققــــت فيــــها،  للمـــدة ال

ـــــاول  وهـــو مقتنـــع بـــأن الفصـــل الثـــاني مـــن البـــاب الثـــالث يتن
ــــتخدامها.  علـــى نحـــو كـــاف الشـــروط المنظمـــة لاس

ــــــــة  أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بحــــــق دول خــــــلاف الدول - ٤٤
ــــــــه  المضــــــرورة في اللجــــــوء إلى اتخــــــاذ تدابــــــير مضــــــادة، فإن
أشـــــار إلى أن مشـــــروع المـــــادة ٥٤ الســـــابق أثـــــار معارضــــــة 
شـــديدة، ليـــس أقـــل مـــا دعـــا إليـــها أن النطـــاق الـــذي تتيحــــه 
لاتخــــاذ التدابــــير المضــــادة يكــــــاد يبـــــدو مـــــن غـــــير حـــــدود، 
ويمكـــــن أن يعـــــني أـــــا ســـــتتخذ لحمايـــــة مصلحـــــة جماعيـــــة 
ـــــتي اتخـــــذا هيئــــات الأمــــم  حـــتى حـــين تكـــون الإجـــراءات ال
ــــــة. وســـــيقت حجـــــة أخـــــرى هـــــي  المتحــــدة المختصــــة جاري
أن الوســــــيلة الــــــتي يمكــــــن للدولــــــة المضــــــرورة أن تلتمــــــــس 
الحمايـــة القانونيـــة ـــــا، والحــــق المقــــابل للدولــــة الــــتي تكــــون 
لهـــــا "مصلحــــــة قانونيــــــة"، لا يمكــــــن أن يكونــــــا متطــــــابقين 
ــــــــروع المـــــــادة ٥٤ الســـــــابق  مــــــن حيــــــث نطاقــــــهما. ومش
يتســــــم بــــــالفعل بمزيــــــة تشــــــجيع الــــــدول علــــــى التعـــــــاون 
ـــــة،  بموجــــب مشــــروع المــــادة ٤١ مــــن مشــــاريع المــــواد الراهن
وكذلــــــك بمزيـــــــة "حفـــــــز" الدولـــــــة المســـــــؤولة علـــــــى أداء 
ــــــــة المضـــــــرورة عـــــــاجزة عـــــــن  التزاماــــــا إذا كــــــانت الدول
اللجـــــوء إلى اتخـــــاذ التدابـــــير المضـــــادة مـــــن تلقـــــاء نفســـــــها. 
ولكـــــــن كـــــــان يمكـــــــــن التعســــــــف في اســــــــتعمال المــــــــادة 
المذكـــورة بكثـــير مـــــن الســــهولة؛ وقــــد رجحــــت كفــــة هــــذا 
الخطــــر علــــى كفــــة مزاياهــــا العمليــــة،وهــــو يرحــــــب بقـــــرار 

حذفـــــها.  
ــــــــــائلا إن المـــــــــادة ٥٤ الجديـــــــــدة لم  واســــــــتدرك ق - ٤٥
تحفــــظ جميــــع محاســــن المــــادة الســــابقة. مــــن ذلــــك أن حــــــق 
الــــدول خــــلاف الدولــــة المضــــرورة في اتخــــاذ تدابــــير مضـــــادة 
ـــــــار واحــــــد فقــــــط – هــــــو  أصبـــــح الآن مســـــتمدا مـــــن معي
وجـــــــوب مشـــــــروعية التدابـــــــير – في حـــــــــين أن مشــــــــروع 
المــــادة ٥٤ الســــابق ينــــــص علـــــى أن مثـــــل تلـــــك الدولـــــة لا 
يمكـــن لهـــا اتخـــاذ التدابـــير المضـــادة إلا بـــــالمقدار الــــذي يكــــون 
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ـــــإن  لهــــا بــــه هــــي نفســــها الحــــق في اتخاذهــــا. وعلــــى هــــذا ف
الصياغــــة الجديــــدة تمنــــح مثــــل تلــــك الدولــــة حقوقـــــا أكـــــبر 

مــن حقــــوق الدولـــة المضـــرورة. 
وتطــــرق إلى الفصــــل الثــــــالث مـــــن البـــــاب الثـــــاني،  - ٤٦
فــــأعرب عــــن موافقتــــه علــــى النــــهج التفـــــاضلي المتخـــــذ إزاء 
الإخــــلالات بالإلتزامــــات والقــــــائم علـــــى مـــــدى خطورـــــا. 
وأضـــــاف أن القـــــانون الـــــدولي يتضمـــــن بالتـــــــأكيد مبــــــادئ 
ـــــف خرقــــها بأنــــه خطــــير، وقــــد كــــانت  وقواعـــد يمكـــن تعري
عمليـــــة تعريـــــــف الإلتزامــــــات المعنيــــــة لأغــــــراض مســــــؤولية 
ـــــــات  الــــــدول مطولــــــة. وآخــــــر تعريــــــف لهــــــا، أي "الإلتزام
ــــــــد القطعيـــــــة للقـــــــانون الـــــــدولي  الناشــــــئة بموجــــــب القواع
ــــــح في وضعـــــه لهـــــا حـــــتى  العــــام"، هــــو أفضــــل تعريــــف نجِ
ـــــــــــه في  الآن. ومفـــــــــهوم "القـــــــــانون الملـــــــــزم" معـــــــــترف ب
ـــــــــات المحــــــــاكم الدوليــــــــة  الممارســـــــات الدوليـــــــة وفي ممارس
والوطنيــــــة، وكذلــــــك في المــــــادتين ٥٣ و٦٤ مــــــــن اتفاقيـــــــة 
فيينــــــا لقــــــانون المعــــــاهدات. كمــــــا أن تعريــــــف الإخــــــــلال 
الخطــــــير في مشــــــروع المــــــادة ٤١ المعتمــــــد لــــــدى القــــــــراءة 
الأولى أثـــــار مســـــألة ماهيـــــــة المصــــــالح وماهيــــــة الإلتزامــــــات 
المقصـــــودة. وواضـــــــح أن تعريــــــف الفعــــــل غــــــير المشــــــروع 

دوليـــا بأنـــه جريمـــة ســـيكون أمـــرا ذا طـــابع ذاتي لا محالــــة. 
واســــــتدرك قــــــــائلا إن العنصـــــــر الـــــــذاتي تنـــــــاقص  - ٤٧
ــــــدى القـــــراءة الثانيـــــة،وهـــــي  بصياغــــة المــــادة ٤١ المعتمــــدة ل
ـــــأن الإلــــتزام واجــــب تجــــاه اتمــــع الــــدولي ككــــل  تقضـــي ب
وأنـــــه جوهـــــري بالنســـــــبة إلى حمايــــــة مصالحــــــه الأساســــــية. 
غــــير أن مــــدى مــــا في القــــانون الــــدولي مــــن أشــــكال هــــــذه 
ــــــلالات  الإلتزامـــــات بعيـــــد عـــــن الوضـــــوح، وتصنيـــــف الإخ
بحســــب ذلــــك المعيــــار يمكــــن أن يســــبب صعوبــــــات. ولهـــــذا 
فــــــهو يؤيــــــد التعريــــــف الجديــــــــد، الـــــــوارد في المـــــــادة ٤٠، 
للإخــــــلال الخطــــــير بــــــالتزام دولي بأنــــــــه إخـــــــلال "ناشـــــــئ 
بموجـــــب قـــــــاعدة قطعيــــــة مــــــن قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي 

العـــام"، مـــن حيـــث أنـــه ينـــم عـــــن ــــج يتجنــــب تصنيفــــات 
الفعــــل غــــير المشـــــروع ذات الطـــــابع الـــــذاتي ويؤكـــــد علـــــى 

المركـــز الخـــاص للقواعـــد القطعيـــــة. 
وواصـــــل كلامـــــه قـــــائلا إنـــــه يرحـــــــب أيضــــــا، في  - ٤٨
ـــــــص،  هــــــذا الصــــــدد، بــــــإدراج المــــــادة ٢٦ الجديــــــدة في الن
وبقــــــرار لجنــــــة القــــــانون الــــــــدولي ألا تضمـــــــن المـــــــادة ٤١ 
ـــــــتزام الدولــــــة المســــــؤولة بجــــــبر يناســــــب  حكمـــــا بشـــــأن ال
خطــــورة الإخــــلال. وهــــذا الشــــرط مشــــمول جزئيــــا بالمـــــادة 
٣١؛ وعلـــــى أيـــــة حـــــال، فإنـــــه قـــــــد يبــــــدو أن أي حكــــــم 
إضــــافي بشــــأن الجَــــبر إنمــــا يشــــير إلى التعويضــــــات الجزائيـــــة، 

ــــدولي.  وهـــذا مفـــهوم غـــير معـــروف في القـــانون ال
ومضــــى قــــائلا إنــــه يرحــــب كذلــــك بــــأن الشـــــرط  - ٤٩
الــــذي يتطلــــب مــــن الــــدول أن تتعــــاون "بــــالمقدار الممكــــــن" 
في ســـبيل وضـــع حـــد للإخـــلال قـــــد حــــذف مــــن المــــادة ٤١ 
[مشـــــروع المـــــادة ٤٢ الســـــابق]. غـــــير أن ماهيـــــة "النتـــــــائج 
ـــــــير  الخاصـــــة" المترتبـــــة علـــــى الإخـــــلال الخطـــــير لا تـــــزال غ
واضحـــــة المعـــــــالم. وقــــــد يكــــــون أحــــــد الحلــــــول في هــــــذا 
الخصــــوص تحديــــد المنتديــــــات الـــــتي يـــــراد أن تتعـــــاون فيـــــها 
الـــــدول في ســـــبيل وضـــــع حـــــد للإخـــــلال. وتحقيقـــــا لهـــــــذا 
ــــــرة ٢ مـــــن مشـــــروع المـــــادة  الغــــرض، يمكــــن أن تنــــص الفق
٤٨ علـــــى أن حـــــق أي دولـــــة  خـــــلاف الدولـــــة المضـــــــرورة 
ـــــــة  في طلـــــب الوفـــــاء بـــــالإلتزام بالجَـــــبر لا ينطبـــــق إلا في حال
الإخــــلال الخطــــير. أمــــا في الحــــالات الأخــــرى، فــــــلا يمكـــــن 
للـــدول أن تطلــــب غــــير الكــــف عــــن الفعــــل غــــير المشــــروع 

دوليــا، مــــع ضمانـــات بعـــدم التكـــرار. 
ـــــــاب  ورحــــــب بخلــــــو الفصــــــل الخــــــامس مــــــن الب - ٥٠
ــــــــاف  الأول مــــــن التدخــــــل لأســــــباب إنســــــانية كظــــــرف ن
ــــــن شـــــكه فيمـــــا إذا  لعــــدم المشــــروعية. غــــير أنــــه أعــــرب ع
كـــــان مـــــن الصحيـــــــح إدراج مــــــا هــــــو وارد في المــــــادة ٢٥ 
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(ب) مـــــن حكـــــم يقضـــــــي بجــــــواز الإحتجــــــاج بــــــالضرورة 
كمــــبرر لنفــــي عــــــدم مشـــــروعية فعـــــل مـــــا إذا كـــــان هـــــذا 
ـــــام الدولــــة لصــــون مصلحــــة  الفعـــل "هـــو الســـبيل الوحيـــد أم
أساســــية مــــن خطــــر جســــيم ووشــــيك يتــــهددها". ذلـــــك أن 
هـــــذا الحـــــق إذا منـــــح للـــــــدول، أمكــــــن اســــــتعماله لتــــــبرير 
أفعــــال غــــير مشــــروعة بالكليــــة. والقــــانون الــــدولي لا يقـــــدم 
ــــــــك فإـــــــا  أي تعريــــــف لـــــــ "المصلحــــــة الأساســــــية"، وبذل
ـــــــة  ســـــتعرف لا محالـــــة في كـــــل حالـــــة بذاـــــا وفقـــــا موع
بأكملــــها مــــــن العوامـــــل؛ والواقـــــع أن التعليـــــق يبيـــــن إلى أي 

ــــت المحـــاكم في تفســـير هـــذا المفـــهوم.  حــد اختلف
وأخــــــيرا، تطــــــــرق إلى شـــــــكل مشـــــــاريع المـــــــواد،  - ٥١
فقـــال إن وفـــد بلـــــده يؤيــــد إعــــداد اتفاقيــــة عالميــــة تقــــف إلى 
جــــانب اتفاقيــــة فيينـــــا لقـــــانون المعـــــاهدات كحجـــــر زاويـــــة 
في بنــــــاء القــــــانون الــــــدولي العــــــام. وأضــــــــاف أن اعتمـــــــاد 
ـــــــال أساســــــي مثــــــل مســــــؤولية  صـــــك ملـــــزم قانونـــــا في مج
ـــــــأنه بالتــــــأكيد أن يســــــاعد علــــــى كفالــــــة  الـــــدول مـــــن ش
ــــــن بـــــالنظر إلى المصـــــاعب  اســــتقرار العلاقــــات الدوليــــة. ولك
الــــتي ينتظَــــــر أن تواجـــــه باتخـــــاذ هـــــذا الســـــبيل والآراء الـــــتي 
ـــــها في اللجنــــة السادســــة، فــــإن وفــــد بلــــده يؤيــــد  أُعـــرِب عن
قـــرار لجنـــة القـــانون الـــدولي أن توصـــــي بــــأن تحيــــط الجمعيــــة 
ــــــق بـــــه نصـــــها.  العامــــة علمــــا بمشــــاريع المــــواد في قــــرار يرف
وسيشــــكل هــــــذا الخطـــــوة الأولى في ســـــبيل اعتمـــــاد اتفاقيـــــة 

دوليــــة. 
الســـــــــيد إينخســــــــــايخان (منغوليــــــــــا): قــــــــــال إن  - ٥٢
ــــــــدول آثـــــــارا هامـــــــة بالنســـــــبة إلى  لموضــــــوع مســــــؤولية ال
ـــــــة، وتعزيــــــز الســــــلم والأمــــــن الدوليــــــين،  العلاقـــــات الدولي
ومحاربـــــة الإرهـــــاب الـــــدولي. ولا يمكـــــن المغـــــــالاة في أهميــــــة 
ــــــدولي عـــــن هـــــذا الموضـــــوع ولا في  تقريــــر لجنــــة القــــانون ال
أهميـــــة مـــــا أصدرتـــــه مـــــن توصيـــــات في هـــــذا الخصـــــــوص. 
ـــــــــــة ســــــــــبق أن  وأشـــــــــار إلى أن محكمـــــــــة العـــــــــدل الدولي

ــــــن مشـــــاريع المـــــواد الســـــابقة في  استشــــهدت بعــــدة مــــواد م
ــــــــن ذلـــــــك مـــــــا ورد في قضيـــــــة  أحكامــــــها وفتاويــــــها، وم
"غابتشـــــــــيكوفو-ناغيمـــــــــاروس" مـــــــــــن بحــــــــــث يتعلــــــــــق 
بــــالضرورة كعــــــامل نـــــاف لعـــــدم المشـــــروعية. ولهـــــذا فإنـــــه 
أعــــرب عــــــن أملـــــه في أن يـــــرى الموضـــــوع مدونـــــا أخـــــيرا، 
وقــــــال إنــــــه يرحــــــــب بالتعابـــــــير المبســـــــطة المســـــــتخدمة في 
مشــــاريع المــــواد الجديــــدة وبمــــا تتســـــم بـــــه التعليقـــــات مـــــن 

ــــها ميســـرة للقـــارئ.  طــابع يجعل
وأردف قـــــائلا إن النـــــص الحـــــالي لمشـــــــاريع المــــــواد  - ٥٣
ـــــه يؤيــــد حــــذف مشــــروع المــــادة ١٩  هـــو أكـــثر توازنـــا، وإن
الســــــــابق، بــــــــالنظر إلى أن المســــــــؤولية الجنائيــــــــة الفرديـــــــــة 
ــــــــــة  يتناولهــــــــا الآن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائي
الدوليــــة. ومــــن جهــــة أخــــرى، نجــــــد أن مفـــــهوم المســـــؤولية 
ـــــه  الجنائيـــة للـــدول غـــير معـــترف بـــه علـــى نطـــاق واســـع، وأن
ـــــــائي" لــــــدول ذات ســــــيادة.  يصعـــــب تحديـــــد "القصـــــد الجن
ويجــــب التميــــيز بــــين الإخــــلالات العاديــــة بالقــــانون الــــــدولي 
وبـــــين الإخـــــــلالات الخطــــــيرة الــــــتي تمــــــس جميــــــع الــــــدول 
واتمـــــع الـــــدولي ككـــــل. وـــــذا المعـــــنى، نجـــــــد أن المــــــواد 
ـــــالث مــــن البــــاب الثــــاني تمثــــل تحســــنا  الـــواردة في الفصـــل الث
ـــــــــد  بالقيـــــــاس إلى ســـــــابقاا وذلـــــــك بإشـــــــارا إلى "القواع
القطعيــــة للقــــــانون الـــــدولي العـــــام" ، وهـــــذا مفـــــهوم ســـــبق 
ـــــــــــة فيينــــــــــا لقــــــــــانون  وروده في المـــــــــادة ٥٣ مـــــــــن اتفاقي

المعـــــاهدات. 
ــــــى  ومضــــى قــــائلا إن وفــــد بلــــده يوافــــق أيضــــا عل - ٥٤
التعريـــــف الــــــوارد في الفقــــــرة ٢ مــــــن المــــــادة ٤٠ والقــــــائل 
ـــــو"تخلــــف جســــيم أو منــــهجي مــــن  بـــأن الإخـــلال الخطـــير ه
جــــــانب الدولــــــة المســــــؤولة عــــــن أداء الإلــــــتزام". غــــــــير أن 
هنــــاك حاجــــة إلى شــــــيء مـــــن زيـــــادة الإيضـــــاح: إذ يجـــــب 
ــــــا إذا كـــــان  أن يتقــــرر أيــــة هيئــــة يتعــــين عليــــها أن تحــــدد م
ــــــير المشـــــروع دوليـــــا يشـــــكل "إخـــــلالا خطـــــيرا".  الفعــــل غ
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ــــــروع المـــــادة ٤١،  وذكــــر أن وفــــد بلــــده يؤيــــد أحكــــام مش
ــــــى قواعـــــد "القـــــانون الملـــــزم". وهـــــو  بشــــرط أن تنطبــــق عل
يؤيــــــد أيضــــــــا الجزاءيـــــــن الجمـــــــاعيين المتمثلـــــــين في عـــــــدم 
ــــــديم المســـــاعدة، وهمـــــا جـــــزاءان أثبتـــــا  الإعــــتراف وعــــدم تق

ـــــيا الجنوبيــــة.  فائدمـــا في حالـــة ناميبيـــا وروديس
ورحـــــــب أيضـــــــا بـــــــالزخم العـــــــام للمـــــــــادة ٤٨،  - ٥٥
المتعلقـــــــة بالإحتجـــــــاج بالمســـــــؤولية مـــــــن جـــــــانب دولــــــــة 
خــــلاف الدولــــة المضــــرورة. وقــــال إن هنــــاك أســــــئلة يتعـــــين 
الإجابـــة عليـــها في مرحلـــة لاحقـــــة، مــــن بينــــها مــــا إذا كــــان 
يمكــــن لدولــــة خــــلاف الدولــــة المضــــــرورة أن تتخـــــذ تدابـــــير 

مضــادة غــير قســرية إمــــا بمفردهـــا أو مـــع غيرهـــا. 
ــــــــك المســـــــألة الخلافيـــــــة، مســـــــألة  وتطــــــرق إلى تل - ٥٦
ـــــه يــــرى أن مشــــاريع المــــواد تمثــــل  التدابـــير المضـــادة، فقـــال إن
ـــــا يخصــــها. وأضــــاف أنــــه يوافــــق علــــى أن  تحســـنا كبـــيرا فيم
التدابــــــير المضــــــادة يمكنــــــها أن تكــــــون وســــــــيلة مشـــــــروعة 
تســــتخدمها الدولــــة المضــــرورة للإجبــــار علــــى الكــــــف عـــــن 
الفعــــــل غــــــير المشــــــروع، كمــــــــا يوافـــــــق علـــــــى أن مـــــــن 
ــــــير  الضـــــروري الإحـــــتراز مـــــن التعســـــف في اســـــتعمال التداب
المضــــادة. غــــير أن وفــــد بلــــده يأســــف لكــــــون أن المشـــــروع 
ـــــادة ٥٤ الســــابق مــــا كــــان  النـــهائي حـــذف مـــن مشـــروع الم
واردا فيـــــها مـــــن حكـــــم يجـــــيز لدولـــــة غـــــــير مضــــــرورة أن 
ــــــها دولـــــة  تتخــــذ تدابــــير مضــــادة. ذلــــك أن منغوليــــا، بوصف
صغـــيرة، تعتقـــد أنـــه كـــان يجـــب الحفـــاظ علـــــى خيــــار اتخــــاذ 
ــــــك إمـــــا في شـــــكل جـــــزاءات أو في  إجــــراءات جماعيــــة، وذل

شـــكل تدابـــير مضــــادة.  
وتنـــــاول مســـــألة تســـــوية المنازعـــــات، فقـــــال إـــــــا  - ٥٧
تتوقـــــف في ايـــــة المطـــــاف علـــــى الشـــــكل الـــــذي تتخـــــــذه 
مشــــاريع المــــواد. ووفــــد بلــــده يعتقـــــد أن الإتفاقيـــــة الدوليـــــة 
هــــو الشــــكل المناســــب. غــــير أنــــه يمكنــــه، في أثنـــــاء ذلـــــك، 

أن يؤيـــــد توصيـــــة لجنـــــــة القــــــانون الــــــدولي الداعيــــــة إلى أن 
تحيـــط الجمعيـــة العامـــة علمـــا بمشـــــاريع المــــواد في قــــرار يرفــــق 
ــــــــالنظر إلى أهميـــــــة هـــــــذا  بــــــه نــــــص تلــــــك المشــــــاريع. وب
ـــــــة  الموضــــــوع، فإنــــــه ينبغــــــي للجمعيــــــة أن تنظــــــر في مرحل

لاحقـــة في إمكانيــــة عقــــد مؤتمــــر دولي للموضــــوع. 
الســـــيد بيـــــترو (الجمهوريــــــة التشــــــيكية): لاحــــــظ  - ٥٨
ـــــــزل الثنــــــاء  مـــــع الإرتيـــــاح إكمـــــال مشـــــاريع المـــــواد، وأج
للمقرريــــــن الخــــــاصين، ولاســــــيما منــــــــهم الســـــــيد جيمـــــــز 
كروفــــورد. وقــــال إن وفــــد بلــــده راض، بوجــــه عــــام، عــــــن 
الشـــــكل النـــــهائي لمشـــــاريع المـــــواد، وعلـــــى الأخـــــص عــــــن 
ــــــــة المتعلقـــــــة بالتدابـــــــير المضـــــــادة وعـــــــن  الأحكــــــام المتوازن
الطــــابع الأشمــــل لصياغــــة الفقــــرة ١ مــــن المــــادة ٣١. ولكـــــن 
بــــــالرغم مــــــن التعليقــــــات المفصلــــــة المتعلقــــــة بـــــــالإخلالات 
الخطـــــيرة بالإلتزامـــــات الناشـــــئة بموجـــــب القواعـــــد القطعيــــــة 
(المادتـــــــان ٤٠ و٤١) والإخـــــــلالات بالإلتزامـــــــات الواجبــــــــة 
تجــــاه اتمــــع الــــــدولي ككـــــل (المـــــادة ٤٨)، فإنـــــه لا يـــــزال 
هنــــاك شــــــيء مـــــن الإفتقـــــار إلى الوضـــــوح بشـــــأن الســـــبب 
الداعـــــــــي إلى اختـــــــــلاف المصطلـــــــــــح، والعلاقــــــــــة بــــــــــين 
المفـــــــهومين، والغـــــــرض مـــــــن إقامـــــــة نظـــــــامين مســــــــتقلين 
ــــــى الإخـــــلال الحطـــــير بـــــالأولى، وعلـــــى  للنتــــائج المترتبــــة عل
ـــــالنظر  أي إخــــلال خطــــير بالثانيــــة. يضــــاف إلى ذلــــك أنــــه ب
إلى أن مشــــاريع المــــواد لا تتصــــدى لمســــألة مــــن يبــــت فيمــــــا 
إذا كــــان الإخــــلال بقــــاعدة قطعيــــة ذا طــــــابع خطـــــير، فـــــإن 

ـــــات في الواقــــع.  المرجـــح أن تنشـــأ خلاف
ــــــد بلـــــده يفضـــــل أن  وواصــــل كلامــــه قــــائلا إن وف - ٥٩
تحيــــط الجمعيــــة العامــــة علمــــا وترحــــــب بمشـــــاريع المـــــواد في 
ــــــس  قــــرار ترفَــــق بــــه تلــــك المــــواد. وفي المرحلــــة الراهنــــة، لي
ــــــــة  لوفــــــد بلــــــده اعــــــتراض علــــــى أي توصيــــــة مــــــن اللجن
السادســـــة بـــــأن تنظـــــر الجمعيـــــة في إمكانيـــــة عقـــــــد مؤتمــــــر 
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دولي يعــــنى ببحــــث مشــــــاريع المـــــواد ـــــدف إبـــــرام اتفاقيـــــة 
ــــذا الموضـــوع.  بشــأن ه

ــــــــال إن  الســــــيد بيلنغــــــا إيبوتــــــو (الكامــــــيرون): ق - ٦٠
مشــــاريع المــــواد وإن كــــانت تتســــم بــــالتوازن وتمثــــل قــــــانون 
العــــرف والســــوابق وممارســــات الــــدول، فإــــا تجســــد أيضــــــا 
ــــــر التدريجـــــي للقـــــانون  جوانــــب معينــــة مــــن جوانــــب التطوي
الـــدولي هـــي مصـــدر قلـــق مشـــروع. وعلـــى هـــذا فـــإن المــــادة 
٤٨ (الإحتجـــــاج بالمســـــؤولية مـــــن جـــــانب دولـــــــة خــــــلاف 
الدولـــــة المضـــــرورة) وإن كـــــانت تتبـــــع اتجاهـــــا مشـــــــاهدا في 
القــــانون الــــدولي الراهــــــن، فـــــإن نطاقـــــها والنتـــــائج العمليـــــة 

ــــد مـــن النظـــر.  المترتبــة عليــها تتطلــب المزي
وأضـــــاف أنـــــه يســـــاوره قلـــــــق أشــــــد إزاء النــــــهج  - ٦١
الـــذي تتخـــذه مشـــــاريع المــــواد تجــــاه التدابــــير المضــــادة، الــــتي 
لا يمكــــن أن تلجــــأ إليــــها غــــير أقــــوى الـــــدول. وبـــــالنظر إلى 
ـــــــير  مــــــن جــــــانب بعــــــض أعضــــــاء  اســـــتخدام هـــــذه التداب
ـــــدولي  اتمــــع الــــدولي، والإعــــتراف ــــا بمقتضــــى القــــانون ال
كمـــــا أكّـــــدت محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــــة ذلــــــك في قضيــــــة 
ــــــــــة  "مشــــــــروع غابتشــــــــيكوفو-ناغيمــــــــاروس"، فــــــــإن لجن
ـــــن حــــق بوضــــع إطــــار صــــارم  القـــانون الـــدولي اضطلعـــت ع
لتلــــك الممارســــة. غــــير أن مــــا تحقــــق مــــن تــــوازن في المـــــادة 
٥٣ الســـــــــابقة (A/55/10) فُقـــــــــد في الصيغـــــــــــة الراهنــــــــــة 
لمشــــاريع المــــواد. ومــــع أنــــه يؤيــــد حــــذف لفظــــة "مؤقتـــــة"، 
مــــــن حيــــــث أن التدابــــــير المضــــــــادة ســـــــتكون بـــــــالضرورة 
مؤقتــــة في طبيعتــــها، فإنــــه لا يفــــهم لمــــاذا حذفَــــت الفقـــــرة ٤ 
مــــن المــــادة ٥٣ الســــابقة. والغــــــرض مـــــن التدابـــــير المضـــــادة 
هـــــو حـــــث الدولـــــة المســـــــؤولة علــــــى الوفــــــاء بمســــــؤولياا 
ـــــدولي؛ وعلــــى هــــذا فــــإن اتخــــاذ التدابــــير  بموجـــب القـــانون ال
المضـــادة بحـــــق دولــــة مضطلعــــة بمفاوضــــات بحســــن نيــــة هــــو 

بمثابـــة فـــرض جــــزاءات. 

ـــــــادل ذلــــــك في أهميتــــــه  ومضـــــى قـــــائلا إن مـــــا يع - ٦٢
هــــو العلاقــــة بــــــين التدابـــــير المضـــــادة الـــــتي تتخذهـــــا دولـــــة 
ـــــن اتخــــاذه مــــن  واحـــدة أو أكـــثر وبـــين مـــا يقـــرر مجلـــس الأم
التدابــــير بموجــــب المــــــادة ٤١ مـــــن ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة. 
وبيـــــن أن المـــــادة ٥٩ لا تحـــــل تلـــــك المشـــــكلة، وذلـــــــك لأن 
الميثــــاق نفســــه لا يقــــرر مــــا إذا كــــانت التدابــــير الــــتي يــــــأمر 
ـــــــف عــــــن التدابــــــير  باتخاذهـــــا الـــــس تســـــتتبع تلقائيـــــا الك
المضـــادة الـــتي تتخذهـــا الـــدول أو مـــــا إذا كــــان يمكــــن تنفيــــذ 
النوعــــين مــــن التدابــــير في وقــــت واحــــــد دون انتـــــهاك مبـــــدأ 

ـــــب.   التناس
وذكــــر أنــــه غــــير مقتنــــع بمــــا يســــاق مــــن حجــــــج  - ٦٣
ـــــــة لتســــــوية المنازعــــــات في نــــــص يتضمــــــن  ضـــــد إدراج آلي
أحكامــــا بشــــأن التدابــــير المضــــــادة؛ ذلـــــك أنـــــه لابـــــد مـــــن 
ـــــرف ثــــالث غــــير متحــــيز للبــــت فيمــــا إذا كــــانت  وجـــود ط
الدولــــة المتهمــــة مســــؤولة حقــــا، وبالتــــــالي فيمـــــا إذا كـــــانت 
التدابـــــير المضـــــادة المتخـــــذة بحقـــــها مشـــــروعة ومتناســــــبة، أو 
ـــــــب مدلـــــول الفقـــــرة  مــــا إذا كــــان الإنتــــهاك "خطــــيرا" بحس
١ مــــــن المــــــادة ٤٠. والــــــدول لا يمكــــــن أن تجــــــبر علــــــــى 
ــــــوية، وذلـــــك لأن الكثـــــير منـــــها لم  إخضــــاع منازعاــــا للتس
تصــــدر التصريــــح المنصــــوص عليــــه في الفقــــرة ٢ مــــن المــــــادة 
ـــــه  ٣٦ مــــن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة، ولأن
لا توجــــد حــــتى الآن أيــــة اتفاقيــــة شــــــاملة بشـــــأن التحكيـــــم 

الإلزامـــــي. 
وأخــــيرا، أعــــــرب عـــــن أملـــــه في اعتمـــــاد مشـــــاريع  - ٦٤
المـــواد في الـــــدورة الراهنــــة للجمعيــــة العامــــة وذلــــك في قــــرار 
ـــــة يعقــــد خلالهــــا مؤتمــــر دبلوماســــي ــــدف  يحـــدد مـــدة زمني

ــــأن هـــذا الموضـــوع.  إبــرام اتفاقيــة بش
الســــــــيد فيليينــــــــــا دي كارفـــــــــاليو (البرتغـــــــــال):  - ٦٥
قــــال إنــــه بــــالرغم مــــن اختفــــاء مفــــــهوم "الجرائـــــم الدوليـــــة 



01-61696 16

 A/C.6/56/SR.14

للدولـــة" مـــــن مشــــاريع المــــواد، فــــإن الهــــدف الــــذي تنشــــده 
ـــــــير، وهــــــي تعــــــالج مســــــائل  لايـــــزال علـــــى حالـــــه دون تغي
"القــــــانون الملــــــزم" والإلتزامــــــات "تجــــــاه الكافــــــة" معالجـــــــة 
كافيــــة. وصحيــــح أنــــه لا تتوفــــر ممارســــات ملموســــة بشـــــأن 
ــــــى  جرائــــم الدولــــة، وأن تدابــــير مجلــــس الأمــــن اقتصــــرت عل
مفـــــــهوم التـــــــهديدات الموجهـــــــة إلى الســـــــلم والإخــــــــلالات 
بــــه، ولم تتصــــد حــــتى لمفــــهوم أعمــــال العــــدوان، غــــــير أنـــــه 
كــــان مــــن الصعــــب علــــى لجنــــة القــــــانون الـــــدولي ألا تمـــــيز 
ــــــــانون الـــــــدولي الأكـــــــثر خطـــــــورة  بــــــين الإخــــــلالات بالق
ــــــادة  والأقـــــل خطـــــورة. وبذلـــــك فـــــإن الإســـــتعاضة عـــــن الم
ـــــــــة بــــــــأخرى تتعلــــــــق  المتعلقـــــــة بـــــــالجرائم الدوليـــــــة للدول
بــــــــالإخلالات الخطــــــــيرة بالتزامــــــــات بموجــــــــب القواعـــــــــد 
القطعيــــة للقــــانون الــــدولي العــــام هــــي، فيمــــــا يبـــــدو، حـــــل 

وســـط مقبــــول. 
ـــــــــاهيم "القــــــــانون الملــــــــزم"،  وأردف قـــــــائلا إن مف - ٦٦
ــــــم الدوليـــــة للـــــدول أو  والإلتزامــــات "تجــــاه الكافــــة"، والجرائ
الإخــــــــلالات الخطــــــــيرة بالتزامــــــــات بموجــــــــــب القواعـــــــــد 
القطعيــــة للقــــانون الــــدولي العــــام تســــــتند كلـــــها إلى الإيمـــــان 
ــــــانون الـــــدولي  المشــــترك بقيــــم أساســــية معينــــة مــــن قيــــم الق
جديــــرة بحمايــــة أفضــــل مــــن حمايــــة غيرهــــا بســــبب أهميتـــــها 
ـــــع الــــدولي ككــــل. ومــــع هــــذا فــــإن كــــلا  بالنســـبة إلى اتم
ــــــه تعليـــــل مختلـــــف ووظيفـــــة مختلفـــــة.  مــــن هــــذه المفــــاهيم ل
فمفـــــهوم "القـــــانون الملـــــزم" يركـــــــز علــــــى فكــــــرة وجــــــود 
تسلســــــل هرمــــــي موضوعــــــي للقواعــــــد تكــــــــون القواعـــــــد 
العليـــا فيـــــه غــــير قابلــــة للإنتقــــاص. أمــــا مفــــهوم الإلتزامــــات 
"تجــــاه الكافــــة" فــــهو يركــــز علــــى فكـــــرة تعـــــدد أصحـــــاب 
المصلحــــــة القانونيــــــــة في حمايـــــــة اتمـــــــع. وأمـــــــا مفـــــــهوم 
الجرائـــــــــم الدوليـــــــــة للـــــــــدول أو الإخـــــــــلالات الخطــــــــــيرة 
بالتزامـــــات بموجـــــب القواعـــــــد القطعيــــــة للقــــــانون الــــــدولي 
ــــــه يركـــــز، في مســـــتوى القواعـــــد الثانويـــــة، علـــــى  العــــام فإن

ـــــع أنــــه كــــان يمكــــن  نتـــائج الفعـــل غـــير المشـــروع دوليـــا. وم
للجنــــة القــــــانون الـــــدولي أن تمضـــــي إلى أبعـــــد ممـــــا مضـــــت 
إليــــه في اســــتخلاص النتــــائج مــــن وجــــود القواعــــد القطعيــــــة 
والإلتزامـــــات "تجـــــاه الكافـــــة"، فـــــإن وفـــــد بلـــــده يــــــرى أن 
تلـــك المســـائل الهامـــة متمثلـــــة علــــى نحــــو كــــاف في مشــــاريع 

المــــواد.  
ــــــج   ومضـــــى قـــــائلا إن هنـــــاك حاجـــــة إلى اتخـــــاذ - ٦٧
صــــارم تجــــاه التدابــــير المضــــادة، وذلــــك بــــالنظر إلى إمكانيــــــة 
ـــــتعمالها، وهــــي إمكانيــــة يزيــــد مــــن تفاقمــــها  التعســـف في اس
واقـــــع التفـــــاوت بـــــين الـــــدول. والمشـــــكلة الحقيقيـــــــة فيمــــــا 
يتعلــــق بمســــؤولية الــــدول هــــي عــــــدم وجـــــود هيئـــــة دوليـــــة 
ـــــــهاك للقــــــانون  محـــــددة مختصـــــة بـــــالبت في أمـــــر وقـــــوع انت
الـــــدولي؛ وهـــــــذا هــــــو الســــــبب في أهميــــــة النظــــــر في أمــــــر 
إدراج أحكــــــام عــــــن تســــــوية المنازعــــــــات في أي مشـــــــروع 

اتفاقيــة قــــد يعـــد في المســـتقبل بشـــأن مســـؤولية الـــدول. 
ـــــــد بلــــــده يرحــــــب بالتوصيــــــة الــــــتي  وبيـــــن أن وف - ٦٨
أصدرــــــا لجنــــــــة القـــــــانون الـــــــدولي إلى الجمعيـــــــة العامـــــــة 
ويقــــــترح أن تحيــــــط الجمعيــــــة علمـــــــا بمشـــــــاريع المـــــــواد في 
قـــــرار. وفي الوقـــــت نفســـــه، يجـــــب تـــــرك البـــــاب مفتوحـــــــا 
ــــــة بشـــــأن هـــــذا  لإمكانيــــة عقــــد مؤتمــــر دولي لاعتمــــاد اتفاقي

الموضـــــوع. 
وانتقـــــــل إلى الفصـــــــل الخـــــــامس مـــــــــن التقريــــــــر،  - ٦٩
فرحــــب بأيــــة تطــــــورات قانونيـــــة يمكـــــن أن تعـــــزز الإلـــــتزام 
باتخــــــاذ الإجــــــراءات الوقائيــــــة توخيــــــــا لتجنـــــــب الضـــــــرر، 
ولاســــيما الضــــرر البيئــــي. ومــــــع أن مشـــــاريع المـــــواد تعـــــالج 
ـــــإن البرتغــــال كــــانت تــــود أن  مســـألة المنـــع معالجـــة كافيـــة، ف
تـــرى تضمينـــها مســـــائل مــــن قبيــــل الضــــرر المُســــبب لمنــــاطق 
تتجـــــاوز حـــــــدود الولايــــــة الوطنيــــــة فضــــــلا عــــــن إشــــــارة 
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ــــــانون الـــــدولي  أمــــا فيمــــا يتعلــــق بتوصيــــة لجنــــة الق - ٧٠
ـــــــــاس  الداعيـــــــة إلى أن تعـــــــد الجمعيـــــــة اتفاقيـــــــة علـــــــى أس
مشـــــاريع المـــــواد الـــــتي تعتمـــــد الآن، فقـــــال إن وفـــــد بلــــــده 
ــــــــة الأخـــــــيرة للعمـــــــل في هـــــــذا  يفضــــــل أن تعــــــالج الحصيل
ــــــى نحـــــو متكـــــامل.  الموضــــوع مســــألتي المنــــع والمســــؤولية عل
ولهـــــذا فإنـــــه يبـــــدو مـــــن ســـــبق الأوان الإضطـــــلاع بوضــــــع 

مشـــروع اتفاقيـــة لا تتعلـــق بغـــير أول هذيـــــن الجــــانبين. 
ــــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة):  الســــــيد تــــــافت (الولاي - ٧١
ــــــع مـــــن التقريـــــر، فقـــــال إن محاولـــــة  أشــــار إلى الفصــــل الراب
ـــــرا  اعتمـــاد صـــك ملـــزم بشـــأن هـــذا الموضـــوع لـــن تكـــون أم
ــــــــــاريع المـــــــــواد والتعليقـــــــــات  مســــــــتصوبا. ذلــــــــك أن مش
اعتمــــدت في وقــــت أســــــبق مـــــن العـــــام ولم تصبـــــح متاحـــــة 
إلا مؤخــــــرا. وعلــــــى الجمعيــــــــة العامـــــــة أن تحيـــــــط علمـــــــا 
ــــــــذي تتخـــــــذه  بمشــــــاريع المــــــواد والتعليقــــــات في القــــــرار ال
بشــــــأن تقريــــــر لجنــــــة القــــــانون الـــــــدولي، وأن تطلـــــــب إلى 

الحكومـــات دراســـــتها بعنايــــة. 
وأضـــــــاف أن حكومتـــــــه ترحـــــــــب بعــــــــدد مــــــــن  - ٧٢
ـــــة،  التطــــورات في مشــــاريع المــــواد علــــى مــــدى الســــنة الماضي
ولاســــيما قيــــام لجنــــة القــــانون الــــدولي بتنقيــــح مــــواد معينـــــة 
ـــــانون الــــدولي العــــرفي القــــائم.  لكـــي تمثـــل علـــى نحـــو أدق الق
وعلـــــى نحـــــو أكـــــثر تحديـــــدا، ترحـــــب الولايـــــــات المتحــــــدة 
ــــــا في  بعمـــــل اللجنـــــة في موضـــــوع الإخـــــلالات الخطـــــيرة، بم
ذلــــك إيضــــاح نطــــــاق المـــــادتين ٤٠ و٤١ وحـــــذف التعابـــــير 
الـــتي كـــان يمكـــن أن تفســـر علـــى نحـــو يوحـــي بجـــــواز فــــرض 
التعويضـــــات الجزائيـــــة عـــــن الإخـــــلالات الخطـــــــيرة. وذكــــــر 
أن وفـــــد بلــــــده يلاحــــــظ أيضــــــا مــــــع الإرتيــــــاح قــــــرارات 
اللجنـــــــة القاضيـــــــة بحـــــــذف الأحكـــــــام المتعلقـــــــة بتســــــــوية 
المنازعـــــــات؛ إلا أنـــــــه لايـــــــزال قلقـــــــا إزاء التميــــــــيز بــــــــين 
الإخــــــلالات الخطــــــيرة وغيرهــــــا مــــــن الإخــــــلالات، وهـــــــو 

تميــيز غــــير موجـــود في القـــانون الـــدولي العـــرفي. 

ـــــــــده يلاحــــــــظ مــــــــع  وأردف قـــــــائلا إن وفـــــــد بل - ٧٣
ــــــــى المـــــــادة ٩ مـــــــن  الإستحســــــان مــــــا ورد في التعليــــــق عل
إشــــارة إلى الطبيعــــة الإســــــتثنائية لنســـــبة تصـــــرف إلى الدولـــــة 
ــــــاب الســـــلطات الرسميـــــة أو في حـــــال  يتــــم القيــــام بــــه في غي
ــــــى  عــــدم قيامــــها بمهامــــها، وكذلــــك مــــا ورد في التعليــــق عل
ــــــة للتقييـــــم مـــــن الناحيـــــة  المــــادة ٣٦ مــــن أن الأضــــرار القابل
الماليـــة تشـــــمل الأضــــرار المعنويــــة الــــتي يعانيــــها رعايــــا دولــــة 
ــــــا لحقـــــهم مـــــن ضـــــرر شـــــخصي. وبـــــالمثل،  مــــا بســــبب م
ــــــــق علـــــــى  ترحــــــب الولايــــــات المتحــــــدة بمــــــا ورد في التعلي
المـــــادة ٤٧، في معـــــرض التصـــــدي للحـــــالات الـــــــتي تكــــــون 
ـــــن دولــــة واحــــدة مســــؤولة فيــــها عــــن الفعــــل غــــير  أكـــثر م
المشـــــروع دوليـــــا، مـــــن أن المـــــواد يجـــــب ألا تفســـــــر بأــــــا 

تنـــص علـــى المســـؤولية المشـــتركة والجماعيـــــة. 
ــــــــه لاتـــــــزال مشـــــــغولة  ومضــــــى قــــــائلا إن حكومت - ٧٤
البـــــال بشـــــأن كيفيـــــة معالجـــــة التدابـــــير المضـــــــادة في هــــــذه 
المـــــواد. وهـــــي مـــــــع كوــــــا ترحــــــب بــــــالإعتراف بأهميــــــة 
التدابـــــير المضـــــادة في القـــــانون المتعلـــــــق بمســــــؤولية الــــــدول، 
تــــرى أن المــــواد تتضمــــن تقييــــدات علــــى اســــتعمال التدابــــــير 
المضــــادة لا تمثــــــل القـــــانون الـــــدولي العـــــرفي ولا الممارســـــات 
ـــــــــق يســــــــاور  الســـــــليمة. وبصفـــــــة خاصـــــــة، لايـــــــزال القل
حكومتـــــه بســـــبب مـــــا هـــــــو وارد في الفقــــــرة ١ (ب) مــــــن 
المــــــادة ٥٢ مــــــن شــــــرط يقضــــــي بــــــأن تعــــــــرض الدولـــــــة 
ـــــل اللجــــوء إلى اتخــــاذ التدابــــير المضــــادة، وذلــــك  التفـــاوض قب
بـــالرغم ممـــا يلقيـــه هـــــذا الشــــرط مــــن عــــبء غــــير مرغــــوب 
فيـــــه علـــــى عـــــاتق الدولـــــــة المضــــــرورة. وبــــــالمثل، نجــــــد أن 
الفقــــرة ٣ مــــــن المـــــادة ٥٢ تقتضـــــي تعليـــــق جميـــــع التدابـــــير 
المضـــادة، بمـــا فيـــها التدابـــير المضـــــادة العاجلــــة، حــــال توقــــف 
الفعـــل غـــــير المشــــروع وعــــرض الــــتراع علــــى هيئــــة قضائيــــة 
ــــــا إذا  مختصـــــة. وبيـــــن أن وفـــــد بلـــــده يزمـــــع أن يتحـــــرى م

ـــد.  كــان يوجــد مــا يــبرر وضــع مثــل هــذا القي
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ـــــــتراط اتســــــام التدابــــــير  وأضـــــاف إلى ذلـــــك أن اش - ٧٥
المضــــادة بالتناســــب لا يوضــــــح بمـــــا يكفـــــي أن ثمـــــة نوعـــــين 
مـــــن التناســـــب: تناســـــب فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالضرر اللاحــــــق، 
وتناســــب فيمــــــا يتعلـــــق بالوســـــائل اللازمـــــة لحـــــث الدولـــــة 
الــــــتي ارتكبــــــت الفعــــــل غــــــــير المشـــــــروع علـــــــى الوفـــــــاء 

ـــــة.  بالتزاماـــا الدولي
ـــــــه قــــــائلا إن المــــــادة ١٦ والتعليــــــق  وواصـــــل كلام - ٧٦
ــــــــــلان مـــــــــن الواضـــــــــح، أولا، أن ترتـــــــــب  عليــــــــها لا يجع
المســـــؤولية يعـــــني أن لـــــدى الدولـــــة المُســـــاعدة نيـــــة محـــــــددة 
للمعاونــــة علــــى ارتكــــــاب الفعـــــل غـــــير المشـــــروع؛ وثانيـــــا، 
أن المُســـــاعدة يجـــــــب أن يكــــــون لهــــــا إســــــهام ذو شــــــأن في 
ارتكـــــــاب ذلـــــــك الفعـــــــل. وبـــــــالمثل، يبـــــــدو أن التعليــــــــق 
يتضمــــن أقــــوالا متضاربــــة بشــــأن درجــــة المســــؤولية الناجمــــــة 
عــــن المســــاعدة، أو، بعبــــارة أخــــرى، بشــــأن مــــا إذا كــــــانت 
ـــــط،  الدولــــة المُســــاعدة تصبــــح مســــؤولة كليــــا، أو جزئيــــا فق

عــن الفعــل غــير المشـــروع للدولـــة الـــتي ارتكبتـــه. 
وبيــــن أن وفــــــد بلـــــده مســـــتمر في دراســـــة كيفيـــــة  - ٧٧
ـــــــــدولي لمســــــــألة التــــــــأكيدات  معالجـــــــة لجنـــــــة القـــــــانون ال
ـــــــادة ٣٠ (ب)  والضمانــــــات المتصلــــــة بعــــــدم التكــــــرار في الم
والتعليــــق عليــــــها. وأشـــــار إلى أن هـــــذا اـــــال ليـــــس جيـــــد 
التطـــــــــــور في الممارســـــــــــات الدوليـــــــــــة أو الإجتـــــــــــــهادات 
ـــــة، كمــــا أنــــه ليــــس مــــن المؤكــــد أن النــــهج  القانونيـــة الدولي
ــــــذا المضمـــــار هـــــو النـــــهج  الــــذي أخــــذت بــــه اللجنــــة في ه

ـــــح.  الصحي
ــــــــه، إذ تلاحـــــــظ مـــــــع  ومضــــــى قــــــائلا إن حكومت - ٧٨
الإرتيـــــاح أن لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي قـــــد ضيقـــــت نطــــــاق 
تعريــــف "الدولــــــة المضـــــرورة"، كمـــــا يتجلـــــى في المـــــادة ٤٢ 
ــــــــن أن هـــــــذا  (ب) (٢)، فإــــــا لاتــــــزال تشــــــعر بــــــالقلق م
ــــــي تزمـــــع  التعريــــف لايــــزال فضفاضــــا إلى حــــد مفــــرط، وه

متابعــــة النظــــر في المســــألة.  والشــــيء نفســــــه يصـــــدق علـــــى 
ـــــــى المــــــادة ١٤ مــــــن أن نــــــزع  مـــــا ارتـــــؤي في التعليـــــق عل
الملكيــــة قــــد يشــــكل خرقــــا مســــــتمرا لالـــــتزام دولي، وعلـــــى 
مــــــا ورد في التعليــــــق علــــــى المــــــادة ١٨ مــــــن أن "الضغـــــــط 
الإقتصــــادي الشــــــديد" قـــــد يكفـــــي لكـــــي يشـــــكل إكراهـــــا 

لدولــة أخــرى علــى ارتكـــاب فعـــل غـــير مشـــروع دوليـــا. 
ـــــــن التقريــــــر،  وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالفصل الخـــــامس م - ٧٩
ــــــدولي أن  قـــــال إنـــــه يوافـــــق علـــــى قـــــرار لجنـــــة القـــــانون ال
ترجــــئ النظــــر في مســــألة المســــؤولية الدوليــــة ريثمــــــا تكمـــــل 
ـــــــده يــــــرى أن مــــــن  عملـــــها في موضـــــوع المنـــــع. ووفـــــد بل
الأفضـــــل إبـــــرام اتفاقـــــات ملزمـــــــة في مجــــــال تقييــــــم الأثــــــر 
البيئــــي علــــى أســــاس إقليمــــي أو علــــى أســــاس الموضــــــوع لا 

ــــد العـــالمي.  علــى الصعي
وتطـــــــرق إلى الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــــن التقريــــــــر،  - ٨٠
فقـــال إن وفـــــد بلــــده يوافــــق علــــى أن لجنــــة الصياغــــة يجــــب 
أن تعيــــــد صــــــوغ المــــــادة ٩ بحيــــــث تنــــــص علــــــى شـــــــرط 
ـــــــه ينبغــــــي للجنــــــة  الجنســـــية المســـــتمرة. وهـــــو لا يعتقـــــد أن
ــــــدولي العـــــرفي في  القــــانون الــــدولي أن تحيــــد عــــن القــــانون ال

هــذا اـــال. 
وواصــــــل كلامــــــه قــــــائلا إن صياغــــــــة المـــــــادة ١٠  - ٨١
ـــــتنفاد ســــبل الإنتصــــاف المحليــــة وإن تكــــن مرضيــــة  بشـــأن اس
ــــــام، فـــــإن حكومتـــــه تـــــرى أنـــــه يمكـــــن تحســـــينها  بوجــــه ع
بـــالنص علـــى أنـــه لا يلْـــزم للمواطـــن المـــــراد مــــؤازرة مطالبتــــه 
أن يســــتنفد مــــا هــــو متــــاح وفعــــال مــــن ســــــبل الإنتصـــــاف 
المحليــــة قبــــل حصــــول المــــؤازرة، وكذلــــك بإعــــادة النظــــــر في 
الشــــرط المُحــــدد القــــاضي بالإقتصـــــار علـــــى التمـــــاس ســـــبل 
الإنتصـــــاف المتاحـــــة "كحـــــق". ففــــــي الولايــــــات المتحــــــدة، 
مثـــــلا، نجـــــد أن هـــــذا يعـــــني أن أصحـــــاب المطالبـــــــات لــــــن 
ــــــى محكمـــــة  يتعــــين عليــــهم أن يلتمســــوا الإنتصــــاف مــــن أعل
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في الحــــــالات الــــــتي لا يمكــــــن فيــــــها للأطــــــراف اســــــــتئناف 
الحكــم كحــــق لهـــم.  

وأخـــــيرا، قـــــــال إنــــــه يجــــــب إيــــــلاء المزيــــــد مــــــن  - ٨٢
ـــــــير  التفكـــــير لمحاولـــــة التميـــــيز بـــــين المطالبـــــات المباشـــــرة وغ

المباشــــرة في المــــــادة ١١. 
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــالفصل الســـــادس مـــــن التقريـــــــر،  - ٨٣
قـــــال إن لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي وجـــــدت أ نـــــــه يبــــــدو أن 
ــــــــع إجـــــــراء  الإعلانــــــات التفســــــيرية المشــــــروطة تخضــــــع، م
ـــــة، لنفــــس النظــــام القــــانوني الــــذي تخضــــع  التعديـــلات اللازم
لـــه التحفظـــــات. وإذا مــــا أكــــد المزيــــد مــــن العمــــل في هــــذا 
المضمــــار أن نفــــس القواعــــد تنطبــــق علــــى آثــــار التحفظـــــات 
وآثـــــار الإعلانـــــات التفســـــيرية المشـــــروطة، فقـــــــد لا يكــــــون 
مـــــن الضــــــروري تضمــــــين مشــــــروع "دليــــــل الممارســــــات" 
ـــــات  مبــــادئ توجيهيــــة تتعلــــق علــــى وجــــه التحديــــد بالإعلان

التفســــيرية المشـــــروطة. 
ــــــــداء التحفظـــــــات،  وفيمــــــا يتعلــــــق بالتــــــأخر في إب - ٨٤
ــــــهي ٢- قـــــال إن حكومتـــــه نظـــــرت في نـــــص المبـــــدأ التوجي

ـــــــانون الــــــدولي في دورــــــا  ٣-١ الـــــذي اعتمدتـــــه لجنـــــة الق
الســـــابقة. وأضـــــاف أن الولايـــــات المتحـــــدة تشـــــعر بـــــــالقلق 
ــــــــهي بشـــــــأن هـــــــذا  مــــــن كــــــون أن اعتمــــــاد مبــــــدأ توجي
الموضــــوع يــــــؤدي إلى إدخـــــال عنصـــــر مـــــن عنـــــاصر عـــــدم 
ـــــــات التعاهديــــــة دون أن يعــــــود بأيــــــة  الإســـــتقرار في الممارس
فــــــائدة محسوســــــة. وذكــــــر أن حكومتــــــه لاحظــــــت أـــــــا، 
بوصفـــــها وديعـــــة لعـــــدد كبـــــير مـــــن المعـــــــاهدات المتعــــــددة 
الأطـــــــراف، لم تواجـــــــه بالتـــــــأخر في إبـــــــــداء التحفظــــــــات، 
وهــــي تتفــــــق مـــــع أعضـــــاء لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي الذيـــــن 
يعتقـــدون أن مـــن شـــأن وجـــود مبـــــدأ توجيــــهي فيمــــا يخــــص 
هـــــــذا الموضـــــــوع أن يشـــــــجع علـــــــى التـــــــــأخر في إبــــــــداء 

التحفظــــــات. 

ـــــــه إذا اســــــتبقي المبــــــدأ  وواصـــــل كلامـــــه قـــــائلا إن - ٨٥
التوجيـــهي المقصـــــود بــــالرغم ممــــا أُعــــرِب عنــــه مــــن دواعــــي 
القلـــــــق، فـــــــإن لفظـــــــة "اعـــــــتراض" ينبغـــــــي ألا تســــــــتخدم 
بمدلــــول غــــير المدلــــول الــــذي اســــتخدمت بــــه في المــــــادة ٢٠ 
ـــــا لقــــانون المعــــاهدات. وأضــــاف أنــــه يبــــدو  مـــن اتفاقيـــة فيين
لـــــه أن لفظـــــة "رفـــــض" هـــــي أفضـــــل اللفظتـــــــين البديلتــــــين 

المقـــترحتين في الحاشـــــية ١٥ مــــن حواشــــي التقريــــر. 
ـــــــــــال إن لجنــــــــــة  وتطـــــــــرق إلى دور الوديـــــــــع، فق - ٨٦
القـــــانون الـــــدولي ســـــألت مـــــا إذا كـــــان يمكـــــن للوديــــــع أن 
ــــــول إلى  يرفــــض إبــــلاغ تحفــــظ واضــــح أنــــه غــــير جــــائز القب
الـــــدول والمنظمـــــــات الدوليــــــة المعنيــــــة، وبخاصــــــة إذا كــــــان 
ذلـــــك التحفـــــظ محظـــــورا بحكـــــم مـــــــن أحكــــــام المعــــــاهدة. 
وبيـــــن أن الإجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــــؤال كــــــان يمكــــــن أن 
تكــــون ب "نعــــم" في مرحلــــة أســــبق مــــن مراحــــــل القـــــانون 
الـــــدولي. إلا أن اعتمـــــاد اتفاقيـــــة فيينـــــا لقـــــانون المعـــــــاهدات 
ــــــــاق واســـــــع أحـــــــدث تغيـــــــيرا في  لعــــــام ١٩٦٩ علــــــى نط
مؤسســــــة الوديــــــع. فالولايــــــات المتحــــــدة بصفتــــــــها دولـــــــة 
وديعــــــــة ســــــــتتولى الآن، في معــــــــرض نظرهــــــــا في صــــــــــك 
تصديــــق أو انضمــــام أو قبــــــول أو موافقـــــة، اســـــترعاء انتبـــــاه 
الدولــــــة المعنيــــــة إلى أي تحفــــــظ في ذلــــــك الصــــــك تحظـــــــره 
المعــــاهدة، أو غــــــير مـــــدرَج بـــــين التحفظـــــات الـــــتي تســـــمح 
ــــا المعــــاهدة، أو يتنــــافى في نظرهــــا مــــع موضــــوع المعــــــاهدة 

ـــــها.   وهدف
واســــتطرد قــــائلا إن الدولــــة إذا بينــــــت مـــــع ذلـــــك  - ٨٧
ـــــين تلــــك  أـــا تـــود المضـــي في الأمـــر، فإنـــه يمكـــن أن ينشـــأ ب
الدولـــــة وبـــــين الوديـــــع "خـــــلاف" بحســـــب مدلـــــول المــــــادة 
٧٧ مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا حـــــول وظـــــائف الوديـــــع. والمـــــــادة 
ـــــب مثــــل هــــذه المســــألة إلى انتبــــاه  ٧٧ تلْـــزِم الوديـــع بـــأن يجل
ــــــــاه الهيئـــــــة  الــــــدول الموقعــــــة والــــــدول المتعــــــاقدة أو إلى انتب

المختصـــة في المنظمـــة الدوليـــة المعنيـــة عنـــد الإقتضـــــاء.  
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وأخــــــــيرا، تطــــــــرق إلى الفصــــــــل الثــــــــامن مــــــــــن  - ٨٨
ـــــده يؤيــــد جــــهود المقــــرر الخــــاص  التقريـــر، فقـــال إن وفـــد بل
ــــــدولي الراميـــــة إلى اســـــتمداد المزيـــــد مـــــن  ولجنــــة القــــانون ال
ــــــن الـــــدول قبـــــل الســـــعي إلى الخلـــــوص إلى أي  المعلومــــات م

نتــائج عــــن كيفيـــة الشـــروع في العمـــل في ذلـــك اـــال.  
البنـــــد ١٦٠ مـــــن جـــــدول الأعمـــــال: اتفاقيـــــة حصانـــــات 

ـــــــــابع)   الـــــــدول وممتلكاـــــــا مـــــــن الولايـــــــة القضائيـــــــة (ت
  (A/C.6/56/L.7)

 A/C.6/56/L.7 مشــــــروع القــــــــرار
الســـــــــيد ميكولكـــــــــا (أمـــــــــين ســـــــــــر اللجنــــــــــة  - ٨٩
السادســـــة): قـــــال إنـــــه، عمـــــلا بـــــالفقرة ١ مـــــن مشـــــــروع 
القـــــــرار، ســـــــتقرر الجمعيـــــــة العامـــــــة أن تجتمـــــــع اللجنـــــــــة 
المخصصــــــة المعنيــــــة بحصانــــــــات الـــــــدول وممتلكاـــــــا مـــــــن 
ـــــــن ٤ إلى ١٥ شــــــباط/فــــــبراير ٢٠٠٢.  الولايـــــة القضائيـــــة م
ــــــن جلســـــتين في اليـــــوم تـــــزودان  وســــتتألف دورــــا تلــــك م
بترجمــــــة شــــــفوية باللغــــــات الرسميــــــة الســــــت. والمقـــــــدر أن 
يتطلــــب الأمــــر تجــــهيز ٣٠ صفحــــــة مـــــن وثـــــائق مـــــا قبـــــل 
الــــدورة و٦٠ صفحــــة مــــــن الوثـــــائق الـــــتي تتخلـــــل الـــــدورة 
و٣٠ صفحـــــة مـــــــن وثــــــائق مــــــا بعــــــد الــــــدورة باللغــــــات 

الســــت. 
ــــــــــــــــة  وأردف قـــــــــــــــائلا إن احتياجـــــــــــــــات خدم - ٩٠
المؤتمـــــرات بكـــــامل التكـــــاليف للـــــدورة المذكـــــــورة في عــــــام 
ــــــــــا المقـــــــــدار  ٢٠٠٢ تقــــــــدر بمبلــــــــغ ٢٨٢,٥٠٠ دولار. أم
الــــــذي ســــــيلزم بــــــه اســــــتكمال طاقـــــــة المنظمـــــــة بمـــــــوارد 
المســــاعدة المؤقتــــة فــــلا يمكــــن تحديــــده إلا في ضــــوء جــــــدول 
ـــــــترة الســــــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. غــــــير أنــــــه  الإجتماعـــــات لف
ـــــــــة المخصــــــــص لخدمــــــــات  رُصـــــــدت في البـــــــاب ذي الصل
المؤتمـــــرات في الميزانيـــــة البرنامجيـــــــة لفــــــترة الســــــنتين ٢٠٠٢-

ــــــــــتي  ٢٠٠٣ اعتمــــــــادات ليــــــــس فقــــــــط للإجتماعــــــــات ال

أدرجـــــــت في الميزانيـــــــة في وقـــــــت إعدادهـــــــا بـــــــل أيضـــــــــا 
للإجتماعـــــات الـــــتي أُذِن ـــــا في وقـــــت لاحـــــق، بشــــــرط أن 
يكـــــون عـــــدد الإجتماعـــــات وتوزيعـــــها متســـــقا مـــــع نمـــــــط 
ـــــة  اجتماعــــات الســــنوات الســــابقة. وعلــــى هــــذا فــــإن الجمعي
العامــــة لــــو اعتمــــدت مشــــروع القــــرار قيــــد البحــــث، فـــــإن 
ـــــــاد إضــــــافي في البــــــاب  ذلـــــك لـــــن يتطلـــــب إدراج أي اعتم
٢، شـــــؤون الجمعيـــــة العامـــــــة وخدمــــــات المؤتمــــــرات، مــــــن 
الميزانيـــــــة البرنامجيـــــــة المقترحـــــــة لفـــــــترة الســـــــــنتين ٢٠٠٢-

  .٢٠٠٣
 .A/C.6/56/L.7 ــــــــروع القـــــــرار اعتمــــــد مش - ٩١

الســـــيدة برنيـــــت (المملكـــــة المتحـــــــدة): أشــــــارت،  - ٩٢
في معـــــرض تعليـــــل موقفـــــها مـــــن مشـــــروع القـــــرار الـــــــذي 
ـــــــي كمــــــا كــــــان في  اعتمـــــد تـــــوا، إلى أن عنـــــوان البنـــــد بق
الســـــابق، أي "اتفاقيـــــة حصانـــــات الـــــدول وممتلكاـــــــا مــــــن 
ـــــــا يفــــــهم أن  الولايـــــة القضائيـــــة". وأضـــــافت أن وفـــــد بلده
ــــــه في  الهـــــدف الـــــذي ستســـــعى اللجنـــــة المخصصـــــة إلى بلوغ
عــــام ٢٠٠٢ هــــو العمــــــل في ســـــبيل وضـــــع صـــــك مقبـــــول 
لــــدى الجميــــع ســــواء كــــان ملزمــــا أو غــــــير ملـــــزم؛ وعلـــــى 
هـــــذا فـــــإن البنـــــد بصياغتـــــه هـــــذه لا يخـــــل بنتيجـــــة عمــــــل 
ــــــذي  اللجنــــة المخصصــــة. وقــــد كــــان هــــذا هــــو الأســــاس ال
كـــان وفـــد بلدهـــا مســـــتعدا بنــــاء عليــــه لتــــأييد إنشــــاء لجنــــة 

مــن هــذا القبيــــل في الســـنة الســـابقة.  
رفعـــــت الجلســـــــة الســــــاعة ١٣/١٠. 


